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هذه السلسلة
ــي  ــوار الوطن ــر الح ــة مؤتم ــي وثيق ــواردة ف ــوص ال ــات النص ــن الكتيب ــلة م ــذه السلس ــاول ه تتن

ــة وضعــت  ــي تهــم المواطــن، كــون الوثيقــة الوطني ــا الت الشــامل بحســب الموضوعــات والقضاي

أســس الدولــة المدنيــة الحديثــة فــي تجربــة غيــر مســبوقة فــي التاريــخ اليمنــي المعاصــر، ورســمت 

بتفاصيــل نصوصهــا الدســتور القــادم لدولــة اليمــن الاتحاديــة و محــددات قوانينــه و مؤسســاته، 

و حلــولا لمشــكلاته السياســية والإجتماعيــة.

ــات المجتمــع حــول هــذه المخرجــات لتأميــن  ــذ هــذه المخرجــات التفــاف كل مكون ــب تنفي ويتطل

ــع  ــا وض ــذ، كان لزام ــي التنفي ــع ف ــاركة الجمي ــان مش ــة. ولضم ــال القادم ــل للأجي ــتقبلٍ أفض مس

المخرجــات التــي تمخــض عنهــا الحــوار الوطنــي بشــكل مركــز وفــق تصنيــف موضوعاتــي. وهــذا 

مــا ســيتم تقديمــه فــي هــذه السلســلة.

هذا الكتيب
ــاء الدولــة و مؤسســاتها بــدءاً بالأســس السياســية  يحتــوي هــذا الكتيــب علــى كل مــا يتعلــق ببن

والاقتصاديــة و الاجتماعيــة الــذي يجــب أن يتضمنهــا الدســتور القــادم، وصــولًا لبنيــة مؤسســات 

ــة و ســلطاتها و نظامهــا الإداري. و حتــى يضمــن المواطــن أداء هــذه المؤسســات لدورهــا  الدول

بفاعليــة، تــم إيــراد كل النصــوص المتعلقــة بمبــادئ الحكــم الرشــيد و أسســه والتــي تعتمــد  علــى 

ــة  ــة و الإداري ــة المالي ــاد والرقاب ــة الفس ــفافية ومكافح ــلطات والش ــوازن الس ــون وت ــيادة القان س

علــى مؤسســات الدولــة بــكل مســتوياتها. كمــا تنــاول الكتيــب أســس بنــاء النظــام الديموقراطــي 

والمشــاركة السياســية المبنيــة علــى حريــة الــرأي و التعبيــر وحــق الحصــول علــى المعلومــة. .

ــي  ــن القوم ــى الأم ــاظ عل ــس الحف ــب أس ــن الكتي ــر م ــزء الأخي ــاول الج ــبق تن ــا س ــى م ــة إل إضاف

والســيادة الوطنيــة و أســس بنــاء الجيــش الوطنــي و المؤسســات الأمنيــة كضامــن لأمــن واســتقرار 

الدولــة الحديثــة التــي يتطلــع إليهــا كل يمنــي. 

ــظ أو  ــي اللف ــابهاً ف ــل تش ــرر و حم ــكل مك ــات ورد بش ــن المخرج ــددا م ــى أن ع ــارة إل ــدر الإش تج

ــي. ــوار الوطن ــر الح ــة مؤتم ــن وثيق ــة م ــاور مختلف ــن مح ــا ضم ــة وروده ــك نتيج ــى، وذل المعن
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الأسس السياسية:
Ũ ــى 	 ــوم عل ــي، يق ــام ديمقراط ــي نظ ــام السياس إن النظ

التعدديــة السياســية والحزبيــة، بهــدف التداول الســلمي 
للســلطة، والأحــزاب السياســية عمــاد العمــل السياســي 
ــة دون  ــزاب مكفول ــن الأح ــة تكوي ــي، وحري الديمقراط
حاجــة إلــى الحصــول علــى ترخيــص مــن أي جهــة 
إداريــة ، ويكتفــى بوجــود هيئــة مســتقله ،يتــم إيــداع 
وثائــق التأســيس والإشــهار لديهــا ، وتتولــى الهيئــة 
ــرر  ــق أي متض ــن ح ــون م ــك.  ويك ــة بذل ــدار وثيق إص
مــن قيــام هــذا الحــزب اللجــوء للقضــاء . ولا يجــوز حلهــا 
أو وقــف نشــاطها إلا بحكــم قضائــي بــات مــن محكمــة 

ــئونها. ــي ش ــل ف ــاطها أو التدخ ــها أو نش ــة تأسيس ــر حري ــر تغيي ــة. ويحظ مختص
Ũ ــر 	 ــوز تغيي ــة ، ولايج ــي الدول ــم ف ــام الحك ــاس نظ ــون، أس ــيادة القان ــتورية، وس ــرعية الدس الش

ــة  بضمــان  نفــاذ ســيادة  النظــام بــأي وســيلة أخــرى مخالفــة لأحــكام الدســتور، و تلتــزم الدول
ــدون إســتثناء . ــع ب ــى الجمي ــون عل القان

Ũ ــة 	 ــر الدولي ــى المعايي ــزام أعل ــاواة والت ــعبية والمس ــي أن الإرادة الش ــد يقض ــتور جدي ــاغ دس يص
ــق  ــتويات، وف ــع المس ــى جمي ــة عل ــة الاتحادي ــرعية الدول ــلطة وش ــاس س ــان أس ــوق الإنس لحق
ــية  ــة السياس ــان التعددي ــة لضم ــاركية والتداولي ــة والتش ــة التمثيلي ــه الديموقراطي ــا تقتضي م

ــلطة. ــلمي للس ــداول الس والت
Ũ ــوّه 	 ــق نم ــى تحقي ــلمي إل ــعي الس ــي الس ــرّ ف ــية وح ــه السياس ــر مكانت ــي تقري ــرّ ف ــعب ح الش

الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي عبــر مؤسســات الحكــم علــى كلّ مســتوى، وفــق مــا ينــص 
عليــه العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة اللذيــن وقّعهمــا اليمــن وصــادق عليهمــا. 
Ũ ــة العمــل بميثاقــي الأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة والعمــل بالإعــان العالمــي 	 تلتــزم الدول

لحقــوق الإنســان و المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة وقواعــد القانــون الدولــي التــي صادقــت عليهــا 
الســلطة التشــريعية فــي اليمــن، وعليهــا ملائمــة كل القوانيــن مــع هــذه المواثيــق .

Ũ ــي 	 ــاظ عل ــي والحف ــة الأمــن القومــي اليمن ــى حماي ــة تعمــل عل ــة بسياســة خارجي ــتزم الدول تلـ
ــتقلاله.  ــن واس ــيادة الوط س

Ũ ــتزام بسياســة خارجيــة متوازنــة تخــدم الأمــن والســلم الإقليمييــن وتنتهــج سياســة مبــدأ 	 الالـ
حســن الجــوار والتعــاون والشــراكة لخدمــة المصالــح المشــتركة بمــا لا يخــل بالتزامــات اليمــن 

ــة والإســامية.  ــا الأمتيــن العربي ــة تجــاه قضاي المبدئي
Ũ الدستور وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة. 	
Ũ العمــل علــى الأخــذ بنهــج وطنــي فــي السياســة الخارجيــة يرتكــز علــى قواعــد القانــون الدولــي 	

الشرعية الدستورية وسيادة 

القانون أساس نظام الحكم في 

الدولة، ولايجوز تغيير النظام بأي 

وسيلة أخرى مخالفة لأحكام 

الدستور، و تلتزم الدولة  بضمان  

نفاذ سيادة القانون على الجميع 

بدون استثناء .
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والمصالــح المشــتركة والمتكافئــة والعادلــة وبمــا يحفــظ الســيادة الوطنيــة. 
Ũ تلتــزم الدولــة باحتــرام ميثاقــي الأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة والإعــان العالمــي لحقــوق 	

الإنســان والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة الموقعــة عليهــا اليمــن بمــا لايخالــف الدســتور. 
Ũ ــا 	 ــة بم ــامية والدولي ــة والإس ــة العربي ــا الخارجي ــيع علاقاته ــر وتوس ــى تطوي ــة عل ــل الدول تعم

ــن.  ــتراتيجي لليم ــق الاس ــي العم ــي والإفريق ــوار العرب ــد دول الج ــة، وتع ــة الوطني ــق المصلح يحق
Ũ مــن أســس السياســة الخارجيــة رفــض اليمــن العــدوان والاحتــال والاســتيلاء علــى أراضي الغـــير 	

بالقــوة وتعتبــر القضيــة الفلســطينية إحــدى ثوابــت السياســة الخارجيــة اليمنيــة. 
Ũ تلتــزم الدولــة بسياســة عــدم التدخــل فــي الشــئون الداخليــة للــدول وترفــض أي انتهــاكات أو 	

تدخــات خارجيــة فــي الشــئون الداخليــة لليمــن. 
Ũ تجنيــب اليمــن عبــر سياســاتها الخارجيــة الانــزلاق إلــى المحــاور والاســتقطابات الإقليميــة 	

والدوليــة .
Ũ يكفل الدستور ضمان التداول السلمي للسلطة بأحكام ونصوص صريحة.	
Ũ حياديــة ســلطات الدولــة فــي تعاملهــا مــع كافــة المواطنيــن وذوي التوجهــات السياســية المختلفة 	

بغــض النظــر عــن الجنــس او اللــون او المذهــب او العقيــدة.
Ũ ــق 	 ــن والمواثي ــتور والقواني ــي الدس ــى ف ــا يتجل ــره كم ــر مصي ــي تقري ــق ف ــي الح ــعب اليمن للش

الدوليــة وهــو بمقتضــى هــذا الحــق حــر فــي تقريــر مركــزه السياســي وحــر فــي الســعي لتحقيــق 
النمــاء الاجتماعــي و الاقتصــادي والثقافــي.

Ũ الإســهام الفاعــل فــي بنــاء وحمايــة الأمــن والاســتقرار والســام علــى المســتوى الوطنــي 	
والإقليمــي والدولــي وتعزيــز عُــرى التعــاون وســبل الحــوار بيــن الــدول والشــعوب والحضــارات لمــا 
ــز الســلم والتضامــن الإنســاني.  ــح المشــتركة، وتعزي ــع والمصال ــر المناف ــة وتطوي مــن شــأنه حماي

Ũ حــل القضايــا العربيــة وفقــا لقــرارات الشــرعية الدوليــة العادلــة، وفــي المقدمــة قضيــة الشــعب 	
العربــي الفلســطيني .

Ũ ضــرورة تحقيــق العدالــة وإحتــرام الســيادة وحقــوق الشــعوب فــي الحريــة والكرامــة، فــي ظــل 	
علاقــات دوليــة متوازنــة وعادلــة.

Ũ ــن 	 ــع المواطني ــى ان جمي ــتور عل ــي الدس ــص ف ين
ــات  ــوق والواجب ــي الحق ــاوون ف ــات متس والمواطن
ويحــق لهــم الترشــيح للوصــول الــى الســلطة دون 
تمييــز علــى اســاس العــرق او اللــون او المذهــب او 

الســالة او المنطقــة.
Ũ المواطنــة 	 وحقــوق  العامــة  الوظيفــة  احـــترام 

المتســاوية واحتكامهــا لأســس ومعاييــر الحكــم 
والإبعــاد  الاقصــاء  سياســة  وتجريــم  الرشــيد 

الــرؤى. أو  السياســية  للمواقــف 

ينص في الدستور على ان جميع 

المواطنين والمواطنات متساوون في 

الحقوق والواجبات ويحق لهم الترشيح 

للوصول الى السلطة دون تمييز على 

اساس العرق او اللون او المذهب او 

السلالة او المنطقة.
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الأسس الإقتصادية:
Ũ تلتزم الدولة بحرية النشاط الإقتصادي بما يحقق العدالة الاجتماعية.	
Ũ تســعى الدولــة لمراقبــة وتحقيــق التــوازن الإقتصــادي بيــن مصالــح الفئــات الإجتماعيــة المختلفة 	

بمــا يحقــق العدالــة فــي توزيــع الثــروة ، والتــوازن بيــن مصالــح الفــرد والمجتمــع .
Ũ الإقتصاد الوطني إقتصاد حر إجتماعي ويقوم على الأسس التالية:	

± حريــة النشــاط الإقتصــادي بمــا يحقــق مصلحــة الفــرد والمجتمــع ويعــزز الإســتقلال 	
الوطنــي. والإســتقرار 

± ــي 	 ــاج الحقيق ــة الإنت ــى تنمي ــة إل ــة الهادف ــات الإقتصادي ــي العلاق ــة ف ــة الإجتماعي العدال
وتطويــره وتحقيــق التكافــل والتــوازن الإجتماعــي وتكافــؤ الفــرص ورفــع مســتوى معيشــة 

المجتمــع.
Ũ تعمــل الدولــة علــى خلــق بيئــة مســتقرة سياســيا وأمنيــا واقتصاديــا واجتماعيــا للحفــاظ علــى 	

ــة المســتدامة. ــر فــرص للتنمي الاســتقرار المجتمعــي وتوفي
Ũ ــاص 	 ــام والخ ــاع الع ــن القط ــة بي ــراكة الإقتصادي ــة والش ــة الإقتصادي ــات الملكي ــة قطاع تعددي

ــي. ــاع الأهل ــط والقط ــي والمختل والتعاون
Ũ التنافس المشروع والمعاملة المتساوية والتكامل بين القطاعات ومعايير الحوكمة الرشيدة.	
Ũ الانسان هو الثروة الحقيقية وهو أساس التنمية. 	
Ũ الثــروات الطبيعيــة بجميــع أنواعهــا ومصــادر الطاقــة الموجــودة فــي باطــن الأرض أو فوقهــا أو 	

فــي الميــاه الإقليميــة  أو الامتــداد القــاري والمنطقــة الإقتصاديــة الخاصــة ملــك لعامــة الشــعب 
وتلتــزم الدولــة بتنميــة إنتاجهــا و حســن توظيفهــا لمصلحــة الشــعب مــع الحفــاظ علــى حقــوق 
ــة فــي  ــع لأغــراض التنمي ــا لمناطــق المنب ــد نســبه مــن عائدته ــا، وتحدي ــال القادمــة منه الأجي

تلــك المناطــق وفقــاً للقانــون.
Ũ ــى 	 ــاك إلابناءاعًل ــك الأم ــن تل ــازل ع ــة أو التن ــاك الدول ــي أم ــاً ف ــرف مجان ــاً التص ــوز نهائي لايج

قانــون، ويبيــن القانــون أحــوال وطــرق التصــرف فــي أي عقــار مــن العقــارات المملوكــة للدولــة 
ــاً فــي الأمــوال العامــة ــازات للوحــدات و التصــرف مجان وكيفيــة منــح الإمتي

Ũ تقوم السياسة الإقتصادية على التخطيط العلمي التأشيري وآلية السوق الإجتماعي.	
Ũ تعميــق أســس التنميــة السياســية والحيــاة المدنيــة مــن خــال إيجــاد حزمــة تشــريعية وقانونيــة 	

واتخــاذ آليــات كفيلــة وضامنــة لتحقيــق ذلــك. 
Ũ تفــرض الضرائــب المختلفــة بالتنســيق بيــن الحكومــة 	

والســلطات المحليــة وينظــم ذلــك القانــون.
Ũ يحــدد القانــون القواعــد الأساســية لجبايــة الأمــوال 	

العامــة وصرفهــا ولايكــون إنشــاء الرســوم وجبايتهــا 
ــون. ــا إلا بقان ــاء منه ــا والإعف ــا وتعديله ــه صرفه وأوج

الانسان هو الثروة الحقيقية وهو 

أساس التنمية. 
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Ũ تعمــل الدولــة علــى تحديــد حصــة مناســبة للإنفــاق علــى الدفــاع والأمــن وبمــا لا يضــر 	
ــة للمجتمــع وفــي كل الحــالات لا يجــب أن  ــة والإجتماعي ــة الإقتصادي ــات وبرامــج التنمي بمتطلب

ــم. ــات التعلي ــاوز نفق تتج
Ũ الملكيــة العامــة هــي مجمــوع الأمــاك الوطنيــة وتتكــون مــن الأمــاك العموميــة التــي تملكهــا 	

كل مــن الدولــة وتكويناتهــا الإداريــة المختلفــة 
المقالــع  الأرض،المناجــم،  باطــن  وتشــمل 
والثــروات  للطاقــة  الطبيعيــة  والمــوارد 
الحيــة  والثــروات  الطبيعيــة  المعدنيــة 
والأصــول  والأثريــة  العقاريــة  والممتلــكات 
النقــل  ووســائط  والخدميــة  الإنتاجيــة 
والإتصــال والعقــارات وغيرهــا مــن الأمــاك 
ــدار  ــي يجــب أن تحــدد وت ــة الت العامــة والمحلي

قانــون. بموجــب  وتحمــى 
Ũ اقتصاديــة 	 سياســة  بانتهــاج  الدولــة  تلتــزم 

تســتهدف:-
أ للدولــة 	. الإقتصاديــة  القــدرات  ‌أتعزيــز 

الوطنــي. الإقتصــاد  وتطويــر 
ب ‌بتعزيز القاعدة الإنتاجية للقطاعات الإقتصادية غير النفطية.	.
ج ‌جتحقيــق التنميــة العادلــة والمتوازنــة فــي تخصيــص المــوارد الداخليــة والخارجيــة للتنميــة 	.

بيــن القطاعــات والمناطــق وبيــن الإقتصــادي والإجتماعــي والعــام والخــاص وبمــا يحقــق 
التنميــة الشــاملة والمســتدامة.

Ũ ــة وترســيخ مفهــوم الشــراكة وتعــدد 	 ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــار لمفهــوم العدال إعــادة الاعتب
ــركات  ــي والش ــي والأهل ــط والتعاون ــة والمختل ــة والخاص ــة العام ــة الاقتصادي ــات الملكي قطاع

ــتدامة. ــة المس ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــام التنمي ــاز مه ــام بإنج ــا للقي ــاهمة وتطويره المس
Ũ تشــجع الدولــة التعــاون والادخــار وتكويــن المنشــئات والأنشــطة التعاونيــة والخيريــة والتنمويــة 	

بمختلــف صورهــا وتســن القوانيــن لتنظيمهــا وحمايتهــا.
Ũ ــي، 	 ــا الاجتماع ــتدامة وبعده ــة والمس ــة الاقتصادي ــي التنمي ــة ف ــادي للدول ــدور القي ــل ال تفعي

ــة. ــة رادع ــات رقابي ــق آلي ــة، وخل ــط فعال ــات وضواب ــع آلي ــريعات ووض ــن وتش ــدار قواني وإص
Ũ يُراعــى فــي فــرض الضرائــب والتكاليــف العامــة مصلحــة المجتمــع وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 	

بيــن المواطنيــن فــي توزيــع الدخــل ومنــع تركــز الثــروة وتداولهــا بيــن فئــات محــدودة.
Ũ ــي كل 	 ــة ف ــاهمة العام ــركات المس ــام ش ــجيع قي ــة لتش ــر اللازم ــاذ التدابي ــة باتخ ــزم الدول تلت

القطاعــات الاقتصاديــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة تحقيقــا للعدالــة الاجتماعيــة.

الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر 

الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو 

فوقها أو في المياه الإقليمية  أو 

الامتداد القاري والمنطقة الإقتصادية 

الخاصة ملك لعامة الشعب وتلتزم الدولة 

بتنمية إنتاجها و حسن توظيفها لمصلحة 

الشعب مع الحفاظ على حقوق الأجيال 

القادمة منها، وتحديد نسبه من عائدتها 

لمناطق المنبع لأغراض التنمية في تلك 

المناطق وفقاً للقانون.
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Ũ تراعــي الدولــة والســلطات المحليــة ظــروف النمــو الاقتصــادي عنــد وضــع سياســاتهم المتعلقــة 	
بالمــوارد والمصروفــات ويكــون الأســاس الإقتصــادي للدولــة مبنــي علــى أســاس ســوق داخلــي 

مشــترك يتســم بالتنافــس الحــر والعدالــة الإجتماعيــة.
Ũ للدولــة رفــع او خفــض الضرائــب والرســوم بشــكل مؤقــت بغــرض تحقيــق الإســتقرار او النمــو 	

الإقتصــادي أو لتمويــل مشــروعات توفــر فــرص عمــل.
Ũ تحافــظ الدولــة علــى مصالــح الإقتصــاد اليمنــي الخارجيــة وتعمــل علــى توثيــق التعــاون 	

ــا. ــا ومراقبته ــروط مزاولته ــدد ش ــون يح ــة بقان ــارة الخارجي ــم التج ــارج وتنظي ــع الخ ــادي م الإقتص
Ũ ــام 	 ــن النظ ــة. ويضم ــة الإقليمي ــه الاقتصادي ــال تنميت ــي مج ــادي ف ــم دور قي ــكلّ إقلي ــون ل يك

ــة.  ــروة الوطني ــادلاً للث ــاً ع ــعب وتوزيع ــاء الش ــع أبن ــة لجمي ــاة كريم ــولاً لحي ــتوى مقب ــادي مس الاتح
Ũ ــا 	 ــة، منه ــوارد الطبيعي ــة الم ــون إدارة وتنمي ــن. تك ــي اليم ــعب ف ــك الش ــة مل ــوارد الطبيعي الم

ــر، مــن مســؤولية الســلطات فــي  ــح عقــود الاستكشــاف والتطوي ــا من ــاز، وبمــا فيه النفــط والغ
الولايــات المنتجــة بالتشــارك مــع الســلطات فــي الإقليــم والســلطة الاتحاديــة، وفــق مــا ينــصّ 
ــة مــن  ــم عقــود الخدمــات المحلي ــون نفســه، يكــون تنظي ــون اتحادي.وبموجــب القان ــه قان علي
مســؤولية الســلطات فــي الولايــة المنتجــة بالتنســيق مــع الإقليــم. وتراعــى فــي كلّ مــا ســبق 
المصلحــة الوطنيــة العليــا لضمــان إدارة المــوارد الطبيعيــة بشــفافية وكفــاءة وفاعلية واســتدامة. 
ــة  ــلطات المعنيّ ــع الس ــمّ جمي ــتقلة تض ــة مس ــة وطني ــس هيئ ــه، تؤسّ ــون نفس ــب القان وبموج

علــى مســتوى الإقليــم والولايــة والحكومــة 
الاتحاديــة مهمتهــا تطويــر السياســات العامــة 
وتمكيــن الولايــات والأقاليــم المنتجــة مــن 

ــاءة.  ــة بكف ــوارد الطبيعي إدارة الم
Ũ ــع 	 ــاور م ــاغ بالتش ــادي، يُص ــون اتح ــدّد قان يح

الأقاليــم والولايــات، معاييــراً ومعادلــة لتوزيــع 
عائــدات المــوارد الطبيعيــة، بمــا فيهــا النفــط 
والغــاز، بطريقــة شــفافة وعادلــة لجميــع أبنــاء 
حاجــات  مراعــاة  مــع  اليمــن،  فــي  الشــعب 
الولايــات والأقاليــم المنتجــة بشــكل خــاص 
وتخصيــص نســبة مــن العائــدات للحكومــة 

الاتحاديــة. 
Ũ تقــوم السيـــاسة الاقتصاديــة للدولــة علــى 	

ــا  أســاس التخطيــط الاقتصــادي العلمــي، وبم
يكفــل الاستـــغلال الأمثــل لكافـــة المــوارد 
القطاعــات  كل  قــدرات  وتطويــر  وتنميــة 
التنميـــة  مجــالات  شــتى  فــي  الاقتصاديـــة 
ــة وفــي إطــار الخطــة  ــة والاجتماعي الاقتصادي

ŨŨ ــادي فــي ــكلّ إقليــم دور قي يكــون ل

مجــال تنميتــه الاقتصاديــة الإقليميــة. 

ويضمــن النظــام الاتحــادي مســتوى 

ــاء  ــع أبن ــاة كريمــة لجمي ــولًا لحي مقب

للثــروة  عــادلًا  وتوزيعــاً  الشــعب 

الوطنيــة.

ŨŨ يُصــاغ اتحــادي،  قانــون  يحــدّد 

والولايــات،  الأقاليــم  مــع  بالتشــاور 

عائــدات  لتوزيــع  ومعادلــة  معاييــراً 

فيهــا  بمــا  الطبيعيــة،  المــوارد 

شــفافة  بطريقــة  والغــاز،  النفــط 

وعادلــة لجميــع أبنــاء الشــعب فــي 

ــات  اليمــن، مــع مراعــاة حاجــات الولاي

خــاص  بشــكل  المنتجــة  والأقاليــم 

العائــدات  مــن  نســبة  وتخصيــص 

الاتحاديــة.  للحكومــة 
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ــي ورفــع مســتوى معيشــة  ــاد الوطـنـ ــة والاقتصـ ــة العـامـ ــدم المصلحـ ــا يخـ ــة بم العامــة للدول
الاجتماعيــة. العدالــة  وتحقيــق  لهــم،  الأساســية  الاحتياجــات  وتوفيــر  المواطنيــن، 

Ũ ــي كل 	 ــن وف ــوال بي ــتثمار والأم ــارة والاس ــع والتج ــر والبضائ ــة البش ــة حرك ــة حري ــن الدول تضم
ــالات.  ــي كل المج ــاص ف ــتثمار الخ ــة الاس ــجع الدول ــة ، وتش ــاء الدول أنح

Ũ ينظــم القانــون العملــة الرسميـــة للدولــة والنظــام المالــي والمصرفــي ويحــدد المقاييــس 	
ــن. ــل والموازيـ والمكاييـ

Ũ يراعــى فــي فــرض الضرائــب والتكاليــف العامــة مصلحـــة المجتمــع وتحقيــق العدالة الاجتماعيـــة 	
بيـــن المواطنيـــن ،  وتكــون الضرائــب بشــكل تصاعــدي مرتبطــة بشــكل الدخــل، بحيــث يكــون 

كلمــا زاد معــدل الدخــل زادت قيمــة الضريبــة .  
Ũ ــات 	 ــة بالخدم ــات خاص ــم مؤسس ــاء ودع ــة انش ــب لمصلح ــن الضرائ ــددة م ــبة مح ــص نس تخص

الاجتماعيــة )التأميــن الصحــي والاجتماعــي ، صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة، صنــدوق التقاعــد ، 
مكافحــة وعــاج الأمــراض المســتعصية (. 

Ũ إنشــاء الضرائــب العامــة وتعديلهــا وإلغاؤهــا لا يكــون إلا بقانــون ولا يعفــى أحــد مــن أدائهــا كلهــا 	
ــك مــن  ــر ذل ــأداء غي ــف أحــد ب ــون ولا يجــوز تكلي ــة فــي القان ــا إلا فــي الأحــوال المبين أو بعضه

الضرائــب والرســوم والتكاليــف العامــة إلا بقانــون.
Ũ إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون. 	
Ũ عقــد الامتيــازات المتعلقــة باســتغلال مــوارد الثــروة الطبيعيــة والمرافــق العامــة لا يتــم إلا 	

ــون.  بقان
Ũ النص في الدستور على أن لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون.	
Ũ تطبيــق العدالــة فــي اعتمــاد وتنفيــذ مشــروعات التنميــة الشــاملة والمســتدامة،وتحريم التعامــل 	

الانتقائــي مــع المناطــق والجهــات.
Ũ حريــة التجــارة والمنافســة مكفولــة علــى اســاس اقتصــاد الســوق الحــر والنظــام التعاونــي وفــق 	

القانــون.
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الأسس الإجتماعية:
Ũ ــس أو 	 ــبب الجن ــز بس ــات دون تميي ــوق و الواجب ــي الحق ــون ف ــام القان ــاوون أم ــون متس المواطن

ــادي أو  ــع الاقتص ــرأي أو الوض ــد أو ال ــب أو المعتق ــن أو المذه ــون أو الدي ــل أو الل ــرق أو الأص الع
ــي. الاجتماع

Ũ ــاً 	 ــاً واجتماعي ــياً واقتصادي ــن سياس ــع المواطني ــرص لجمي ــؤ الف ــاواة و تكاف ــة المس ــل الدول تكف
وثقافيــاً وتصــدر القوانيــن لتحقـيـــق ذلـــك.

Ũ لكرامــة حــق أصيل للإنســان وتكفــل الدولــة بســلطاتها الثــاث التشــريعية-التنفيذية والقضائية 	
احترامهــا وحمايتهــا ولا يجــوز بــأي حــال المســاس بهــا أو الانتقــاص منها

Ũ حريــة وكرامــة وحقــوق الإنســان اليمنــي فــي الداخــل و الخــارج مصانــةلا يجــوز المســاس بهــا، و 	
تعمــل الدولــة فــي سياســتها الخارجيــة علــى حمايتهــا والدفــاع عنهــا. 

Ũ يقــوم المجتمــع اليمنــي علــى أســاس التضامــن الاجتماعــي القائــم علــى العــدل والحريــة 	
ــون.  ــاً للقانـ والمســاواة وفقـ

Ũ الأســرة هــي الوحــدة الأساســية فــي المجتمــع قوامهــا الديــن والأخــاق والقيــم الانســانية 	
ــا.  ــوي أواصرهـ ــها ويقـ ــى كيانـ ــون عل ــظ القان ــن، يحاف ــب الوط ــان وح ــرام الإنس واحت

Ũ ــة المتســاوية والإنصــاف والحــل العــادل للنزاعــات 	 ــة والمواطن ــة الاجتماعي ــم العدال ترســيخ قي
ــروة ومكافحــة الجهــل والفقــر والمــرض. ــة فــي الســلطة والث ــق الشــراكة الوطني ــة وتحقي المجتمعي

Ũ كان 	 مهمــا  الشــعب،  أبنــاء  جميــع  ينتمــي 
وطنيــة  جنســية  إلــى  الإقليمــي،  موطنهــم 
الحقــوق  فــي  متســاوون  وهــم  واحــدة، 
والواجبــات. ولــكل مواطــن يمنــي، مــن دون 
تمييــز، حــق الإقامــة والتملّــك والتجــارة والعمل 
أو أيّ مســاع شــخصية قانونيــة أخــرى، فــي أيّ 

ولايــة أو إقليــم مــن الدولــة الاتحاديــة. 
Ũ تطبيــق النظــام والقانــون والعدالــة دون تمييــز 	

ــادل  ــاء ع ــر قض ــن عب ــاء الوط ــع أبن ــى جمي عل
ــة ذات ســيادة. ودول

Ũ تكفــل الدولــة تحمــل الأعبــاء الناجمــة عــن 	
ــة. ــمحن العامـ ــة والـ ــوارث الطبيعيـ الك

Ũ تكفــل الدولــة رعايــة المواطنيــن اليمنييــن فــي 	
الخــارج ، بمــا يضمــن المحافظــة علــى هويتهــم 
، ورعايــة مصالحهــم فــي بلــدان الاقامــة وفــي 
المشــاركة  فــي  حقهــم  وضمــان  وطنهــم، 
ــى وجــة خــاص المشــاركة فــي  السياســية وعل

ــة ــات العام الانتخاب

ŨŨ الإنســان وحقــوق  وكرامــة  حريــة 

اليمنــي فــي الداخــل و الخــارج مصانة 

تعمــل  و  بهــا،  المســاس  يجــوز  ولا 

الخارجيــة  سياســتها  فــي  الدولــة 

عنهــا.  والدفــاع  حمايتهــا  علــى 

ŨŨ ،الشــعب أبنــاء  جميــع  ينتمــي 

الإقليمــي،  موطنهــم  كان  مهمــا 

ــم  ــدة، وه ــة واح ــية وطني ــى جنس إل

متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات. 

ولــكل مواطــن يمني، مــن دون تمييز، 

والتجــارة  والتملّــك  الإقامــة  حــق 

شــخصية  مســاع  أيّ  أو  والعمــل 

قانونيــة أخــرى، فــي أيّ ولايــة أو 

الاتحاديــة.  الدولــة  مــن  إقليــم 
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Ũ يحــرم الدســتور والقانــون ويضمــن عــدم فــرض أي فكــر أو مذهــب أو منعهــا بالقــوة وحياديــة 	
الدولــة وأجهزتهــا فــي تبنــي أو دعــم أي فكــر او مذهــب ومســئوليتها فــي رعايــة الجميــع وتحريم 
كل مــا يثـــير النزاعــات الطائفيــة والعرقيــة والمذهبيــة ونبــذ ثقافــة الكراهيــة وتمجيــد الحــروب 

الأهليــة.
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بنية الدولة و سلطاتها
وضع الحوار الوطني بنية و هيكل الدولة اليمنية الإتحادية و نظامها السياسي و ملامح سلطاتها 

التشريعية و القضائية و مؤسساتهما إضافة لشكل الدولة و نظامها الإداري و  مستويات الحكم فيها  
و فيما يلي النصوص الواردة في هذا المحور:

هوية الدولة:
إسم الدولة: جمهورية اليمن الاتحادية ±±
اللغة: اللغة العربية ، مع الاهتمام بتطوير اللغة المهرية و السقطرية.±±
الإنتماء: اليمن دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة, و هي وحدة لا تتجزأ و لا يجوز ±±

التنازل عن أي جزء منها, و الشعب اليمني جزء من الأمتين العربية و الإسلامية.
مصدر السلطة : الشعب مالك السلطة و مصدرها و يمارسها بشكل مباشر عن طريق ±±

الاستفتاء و الانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات 
التشريعية و التنفيذية و القضائية.

مصدر التشريع : الشريعة الاسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول ±±
حصرا للسلطة التشريعية. 

دين الدولة: ±±
الإسلام دين الدولة واللغة العربية ««

لغتها الرسمية.
اليمن دولة اتحادية، مدنية، ««

ديمقراطية، مستقلة ذات سيادة، 
تقوم على المواطنة المتساوية، 

وإرادة الشعب، وسيادة القانون 
،وهي جزء من الأمة العربية، 

والإسلامية.

نظام الحكم و النظام السياسي:
نظام الحكم رئاسي، تتم مراجعة النظام ±±

بعد دورتين انتخابيتين وتتم دراسة 
الحاجة وإمكانية الانتقال إلى نظام 

برلماني وفق إجراءات تعديل الدستور. 
± يقوم النظام السياسي للدولة على أساس 	

التعددية السياسية و الحزبية بهدف 
التداول السلمي للسلطة و يجرم تغيير 
النظام السياسي أو العمل على تحقيق 

ŨŨ ،مدنيــة اتحاديــة،  دولــة  اليمــن 

ديمقراطيــة، مســتقلة ذات ســيادة، 

ــاوية،  ــة المتس ــى المواطن ــوم عل تق

القانــون،  وســيادة  الشــعب،  وإرادة 

العربيــة  الأمتيــن  مــن  جــزء  وهــي 

والإســامية.

ŨŨ مصــدر التشــريع : الشــريعة الاســامية

فــي  والاجتهــاد  التشــريع،  مصــدر 

حصــرا  مكفــول  الشــريعة  تقنيــن 

التشــريعية.  للســلطة 

ŨŨ نظــام الحكــم رئاســي. تتــم مراجعــة

النظــام بعــد دورتيــن انتخابيتيــن وتتــم 

الانتقــال  وإمكانيــة  الحاجــة  دراســة 

ــراءات  ــق إج ــي وف ــام برلمان ــى نظ إل

ــتور. ــل الدس تعدي
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أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف و القوة المسلحة أو الانقلابات 
العسكرية.

± يقوم النظام السياسي للدولة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.	

سلطات الدولة:
السلطة التشريعية:±±

تتكون السلطة التشريعية من الآتي:««
-	 مجلس النواب.
-	 المجلس الاتحادي.
-	 الجمعية الوطنية

أولا: مجلس النواب:
يتكون مجلس النواب من )...( نائباً، يجري انتخابهم بالاقتراع السري الحر والمباشر 

وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة.
ويختص مجلس النواب بالآتي:

-	 اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين، مع مراعاة القوانين التي يشترك في إقرارها 
مع المجلس الاتحادي.

-	 منح الثقة للحكومة، وسحبها منها.
-	 إقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة، بعد مناقشتها، والتصويت 

عليها فصلا فصلا، ولمجلس النواب مناقشة إجراء تعديلات على الموازنة بما 
يكفل التوزيع العادل للمشاريع، والتحديد العلمي للأولويات، والحفاظ على 

الموارد الوطنية.
-	 مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، ويتم التصويت 

عليها فصلا فصلا.
-	 المناقشة والإقرار الأولي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو 

المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: 
قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الانتخابات، قانون 

الصحافة.
-	 الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ويكون لمجلس النواب أن يصدر قرارات 

ملزمة في الشئون العامة.
-	 اختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
-	 اقتراح التعديلات الدستورية.
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ثانياً: المجلس الاتحادي:
يتكون المجلس الاتحادي من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عدد أعضاء مجلس 
النواب، يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحر والمباشر بنظام القائمة النسبية 

على مستوى الإقليم، وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم. 
ويختص المجلس الاتحادي بالآتي:

-	 القراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو 
المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: 

قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الانتخابات، قانون 
الصحافة.

-	  المصادقة على انتخاب المجلس الأعلى للقضاء ـ المحكمة الدستورية.
-	  اختيار رئيس وأعضاء الهيئات المستقلة. 
-	  الموافقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية التالية: محافظ البنك 

المركزي ـ القائد العام للقوات المسلحة، ونوابه، ومساعديه ـ رئيس الهيئة 
العامة للخدمة المدنية ـ النائب العام.

-	 الموافقة على تعيين سفراء الدولة لدى الدول الأخرى، ومندوبيها لدى 
المنظمات الدولية والإقليمية.

-	 اقتراح التعديلات الدستورية.

ثالثاً: الجمعية الوطنية:
وتتكون الجمعية الوطنية من الاجتماع المشترك لمجلس النواب والمجلس الاتحادي، 

وتختص بالآتي:
-	  إقرار السياسة العامة للدولة.
-	 مناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية.
-	 الموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع 

دولة أخرى، أو التحالف، أو الدفاع، أو الصلح، أو السلم.
-	 الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ.
-	 الموافقة على قرارات العفو العام.
-	 انتخاب رئيس الجمهورية )في حالة النظام البرلماني).
-	 مناقشة وإقرار مقترحات التعديلات الدستورية، قبل الاستفتاء عليها.

شروط المرشح لعضوية مجلس النواب والمجلس الاتحادي:
-	 أن يكــون يمـنـيــاَ.
-	  أن لا يقل سنه عن خمسـة وعشريـن عامــاً )مجلس النواب( ، )و 30 عاماً 

للمجلس الاتحادي( . 
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-	  أن يكـون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى. 
-	  أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائـي 

بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قـد رد إليـه اعتبــاره.
بعض المبادئ المتعلقة بالسلطة التشريعية:

-	 تحدد مدة كل من مجلس النواب والمجلس الاتحادي بأربع سنوات.
-	 يحظر تعيين أعضاء مجلسي النواب والمجلس الاتحادي في أية مناصب 

تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، كما يحضر عليهم الجمع بين 
عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجالس الأقاليم أو المجالس المحلية في 

المحافظات  أو أية مناصب في  الإقليم او السلطة المحلية.
-	 تشغل النساء ما نسبته %30 على الأقل في المجالس التشريعية المنتخبة«. 
-	 يكون لكل مجلس من مجالس السلطة التشريعية لائحة خاصة به تنظم 

أعماله وتناقش وتقر من المجلس المعني وتصدر بقانون.
-	 مدة الدورة الانتخابية أربع سنوات. 

السلطة القضائية:±±
إيجاد مجلس أعلى للقضاء قادرعلى إصلاح الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية، ««

والقيام بمهامه بكل استقلالية.
إنشاء محكمة دستورية  لها كيانها الخاص ، وقادرة على الوفاء بكل مهامها.««
إنشاء قضاء إداري كجهة  قضائية مستقلة عن القضاء العادي قادرة على حماية مبدأ ««

المشروعية.
حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.««
النص على استقلالية القضاة، وبأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ««

وعدم جواز إقالتهم من مناصبهم أو إبعادهم عنها لفترة محدودة أو دائمة، أو نقلهم 
إلى موقع أخر أو إحالتهم على التقاعد قبل نهاية خدمتهم إلا بموجب قرار قضائي 

مبني على أسبا ب ووفقا لإجراءات تحددها القوانين.
النص على تجريم الانتماء الحزبي للقضاة المتولين، وانحيازهم  في أداء وظيفتهم ««

القضائية لأسباب حزبية أو طائفية أو عصبية.
النص على الأخذ بنظام قضاة التحقيق، وقصر دور النيابة العامة في الادعاء العام .««
يتم تكوين مجلس أعلى للقضاء تكون له صلاحيات كاملة في إدارة شؤون السلطة ««

القضائية، وان يتم اختيار أعضاء هذا المجلس وفق آلية تجسد إرادة المجتمع 
وتوجهاته في السلطة القضائية، وتضمن اختيار كفاءات مناسبة لعضوية المجلس، 
تمتلك القدرة  على إصلاح  الأوضاع المختلة في السلطة القضائية ، وسيتحقق ذلك 

من خلال الالية الاتية :  
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يتم انتخاب مجلس القضاء الاعلى من كبار القضاة والمحامين واساتذة الجامعات وفقاً 
للآلية الآتية:

تنتخب الجمعية العمومية للقضاة نسبة %70 من عدد أعضاء المجلس .««
تنتخب نقابة المحامين %15 من عدد أعضاء المجلس من كبار المحامين ،مع ««

تفرغهم من أعمالهم السابقة.
ينتخب اجتماع مشترك لمجالس كليات الشريعة والقانون والحقوق الحكومية ما ««

نسبته %15 من اساتذة القانون )بدرجة استاذ مشارك على الاقل( مع تفرغهم من 
أعمالهم السابقة .

تقوم السلطة التشريعية بفحص ملفات المرشحين والمصادقة على تعيينهم.««
 يصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهورياً  بتعيينهم.««
 اختيار أعضاء المجلس  من بين ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين، ««

وأساتذة القانون، وفقا لما ينص عليه قانون السلطة القضائية. 
 يعتبر النائب العام عضوا في المجلس بحكم منصبه. ««
تتبع النائب العام سلطات التحقيق وجمع الاستدلالات كافة، وفقا لما ينص عليه ««

قانون الإجراءات الجزائية. 
يكون للمجلس أمين عام يتولى المهام المالية والادارية فيه.««

يتم إنشاء قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي يتولى الفصل في المنازعات الإدارية، 
يتوفر لأعضائه التأهيل والخبرة الكافية لأداء مهمتهم، ويؤهلون لهذه المهمة تأهيلا 

خاصا يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، وينظم قانون السلطة القضائية تكوينات 
واختصاصات القضاء الإداري.

المحكمة الدستورية 
تنشأ محكمة دستورية مستقلة.««
 يتم انتخاب المحكمة الدستورية من مرشحين منتخبين من كبار القضاة والمحامين ««

واساتذة الجامعات وفقاً للآلية الآتية:
-	 تنتخب الجمعية العمومية للقضاة نسبة %70 من عدد أعضاء المحكمة 

الدستورية .
-	 تنتخب نقابة المحامين %15 من عدد أعضاء المحكمة الدستورية ، من كبار 

المحامين . مع تفرغهم من أعمالهم السابقة
-	  ينتخب اجتماع مشترك لمجالس كليات الشريعة والقانون والحقوق ما نسبته 

%15 من اساتذة القانون )بدرجة استاذ مشارك على الاقل( مع تفرغهم من 
أعمالهم السابقة.

-	 تقوم السلطة التشريعية بفحص ملفات المرشحين والمصادقة على تعيينهم.
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-	 يصدر  رئيس الجمهورية قرارا جمهورياً  بتعيينهم.
تختص المحكمة الدستورية بما يلي :««

-	 الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات .
-	  الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
-	  الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين، من 

جهتين قضائيتين مختلفتين.
-	 الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية/ الاتحادية، واللامركزية.
-	 تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح.
-	 تقرير مدى دستورية مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات وبالحقوق 

الأساسية للمواطنين من عدمها قبل إصدارها وبعده. 
 النص على أن الدستور هو أسمى تعبـير عن إرادة الأمة وأن الجميع متساوون أمام ««

القانون
المحامون وأعضاء النيابة العامة ومعاون و السلطة القضائية  جزء لا يتجزأ من ««

السلطة القضائية ويتمتعون بذات الحماية التي يتمتع بها أعضاء السلطة القضائية 
وتكفل الدولة الضمان الاجتماعي لهم  وينظم مهنة المحاماة قانون خاص .

إنشاء شرطة قضائية تعمل على تنفيذ الاحكام القضائية.««

شكل الدولة و النظام الإداري و مستوياته :
بناءاً على توافق جميع المكونات السياسية و الإجتماعية في مؤتمر الحوار الوطني تم الإتفاق 

على دستور يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية و قد خلصت لجنة تحديد 
الأقاليم إلى دولة إتحادية من ستة أقاليم اثنين في الجنوب و أربعة في الشمال و فيما يلي 

أسس النظام الإداري و مستويات الحكم فيها :
النظام الاداري :

± أسس التنظيم الإداري في الدولة الاتحادية:	
تُناط بكلّ مستوى من مستويات الحكم، السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل ««

حصري أو تشاركي، لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب. لدى كل مستوى 
من مستويات الحكم سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمّل حصة 

عادلة من المسؤوليات المشتركة. 
يحدّد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح. ولا ««

تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف 

استثنائية ينصّ عليها الدستور والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير 
المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى
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تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من ««
الحكم، وفق ما ينصّ عليه الدستور الاتحادي. وتفصل الهيئة القضائية المختصّة، 

التي ينصّ عليها الدستور الاتحادي، في أيّ تنازع حول اختصاصات الحكومة 
المركزية والأقاليم والولايات.

يتمتع كلّ مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية ««
وتشريعية )وتمثيلية في الولاية( وإدارية ومالية مستقلة يحدّدها الدستور، بما فيها 

سلطة مناسبة لجباية الضرائب.
± تقوم الحكومة الاتحادية بأداء وظيفتها الإدارية عبر نظام إداري مركزي، تدير من خلاله 	

جميع الوظائف الإدارية الاتحادية من توجيه وتخطيط ورقابة وتنسيق، ويكون لها فروع أو 
مكاتب تسهل عملها بحسب الحاجة.

± تعتمد سلطات الأقاليم المكونة للدولة 	
الاتحادية نظام اللامركزية الإدارية 

بشقيه الأساسيين: اللامركزية الإقليمية 
واللامركزية المرفقية ، في إدارتها 

لشؤون الإقليم.
± بمقتضى أحكام الدستور تقسم أراضي 	

الإقليم إلى وحدات إدارية محلية 
محددة تسمى محافظات أو بلديات أو 
مدن، ومديريات ، وتتمتع بالشخصية 

الاعتبارية.
± يكون للوحدات الإدارية مجالس 	

منتخبة، تتولى الإشراف وإدارة شؤون 
هذه الوحدات توجيها وتخطيطا ورقابة 

باستقلال تام في القرار المالي والإداري،  وتخضع في أداء مهامها لرقابة حكومة  الإقليم.
± يبين القانون الإقليمي كيفية انتخاب رئيس وأعضاء هذه المجالس في جميع الوحدات، 	

ويحدد اختصاصاتها  والعمل المشترك بينها وبين الحكومة الإقليمية.
± يمنح القانون الاقليمي بعض المرافق والمصالح العمومية الحيوية، الشخصية الاعتبارية 	

والاستقلال الإداري والمالي.
± لا مركزية النظام الاداري والمالي وإتباع مبادئ وأسس الحكم الرشيد. 	

تُناط بكلّ مستوى من مستويات الحكم، 

السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل 

حصري أو تشاركي، لخدمة المواطنين 

بالطريقة الأفضل والأقرب. لدى كل 

مستوى من مستويات الحكم سلطات 

وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، 

ويتحمّل حصة عادلة من المسؤوليات 

المشتركة. 
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الهيئات الوطنية المستقلة:
و هي جزء من أجهزة الدولة الرسمية و التي ينبغي أن تكون بعيدة عن تدخل جهاز الدولة 

التنفيذي و التغيرات السياسية لتعمل بشكل مؤسسي و منضبط لصالح الشعب و دفاعاً عن 
حقوقه و تراقب أداء مؤسسات الدولة و مواردها وقد أقرت الوثيقة الوطنية منح هذه الهيئات 

الاستقلالية بنصوص تضمن عدم الالتفاف على حيادية هذه المؤسسات و التأثير  عليها و عدم 
إخضاعها كي تلعب دور هاماً في ضمان قيم الديموقراطية و الشفافية و الحكم الرشيد و فيما 

يلي النصوص الواردة بهذا الشأن :

الأحكام العامة 
± تتمتع الهيئات المستقلة المنصوص عليها فـي الدستور بالشخصية الاعتبارية والاستقلال 	

الفـني والإداري والمالي وتمارس سلطاتها وتؤدي مهامها بحيادية دون خوف أو محاباة.
± يعتبر أي تدخل فـي أعمال الهيئة من أي شخص أو أي جهاز في الدولة )بشكل مباشر أو 	

غير مباشر( جريمة يعاقب عليها القانون.
± تلتزم الهيئات المستقلة فـي تحقيق أهدافها وممارسة مهامها بمبادئ الحكم الرشيد.	
± تلتزم السلطة التنفيذية والتشريعية بتسهيل عمل هذه الهيئات بما يضمن تحقيقها 	

لأهدافها بفعالية وكفاءة.
± يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة، يحدد الإختصاصات ونظام عملها، ومعايير 	

الإختيار وأسلوب الترشـح، ويمنح أعضائها الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يضمن لهم 
الحيادية والاستقلالية التامة.

± استقلالية رئاسة الأجهزة المستقلة من أي إنتماء سياسي أو حزبي خلال أدائهم لمهامهم.	
± للهيئات المستقلة الحق فـي تقديم مقـترح قانون يتعلق بعملها الى السلطة التشريعية 	

بعد كل هيئة أو جهاز مستقل في مشروعات القوانين المتعلقة  بمجال عملها.
± تقوم الهيئات المستقلة بتقديم موازناتها السنوية وحساباتها الختامية إلى السلطة 	

التشريعية بعد تدقيقها من قبل جهاز الرقابة المالية.
± يتم إنتخاب مسئولي الهيئات من قبل السلطة التشريعية بأغلبية ثلـثي الأعضاء بعد 	

التحقق من توفر المعايير من قبل رؤساء الكتل البرلمانية وتنظم بقانون.
± يتم إقالة مسؤولي الهيئات المستقلة من قبل السلطة التشريعية بأغلبية ثلـثي الأعضاء 	

أو بحكم قضائي بات بناء على تحقق إحدى الحالات التالية:
العجز عن العمل وفق القوانين المنظمة.««
مخالفة الدستور أو القانون أو ثبوت الفساد المالي والإداري.««
± عدد أعضاء قيادة الهيئات المستقلة لايزيد عن سبعة أعضاء، ويتم انتخابهم لفترة واحدة 	

فقط مع الأخذ بنظام التجديد النصفي، ويشترط لعضويتهم معايير التخصص والكفاءة 
والنزاهة والخبرة وينظم القانونذلك.
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± عدم الجمع بين عضوية قيادة الهيئات 	
المستقلة وأي وظيفة أخرى.

± تمثل المرأة في عضوية قيادة الهيئات 	
المستقلة بما لايقل عن %30 مع توفر 

الشروط والمعايير المطلوبة.
± يجوز أن تنشأ بقانون هيئات مستقلة 	

كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك.
± يراعى فـي إنشاء الهيئات المستقلة شكل الدولة القادم.	

الهيئات المستقلة
± إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للإعلام يضمن الحيادية والاستقلالية المالية والإدارية 	

والمهنية بما يعزز قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وينظم القانون تشكيلة 
الهيئة أو المجلس وشروط شغل الوظائف فيه.

± منح استقلالية مهنية كاملة لإدارات المؤسسات والاجهزة الإعلامية العامة.	
± الغاء وزارة الاعلام وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للأشراف على الاعلام.	
± الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هيئة رقابية عليا مستقلة يسعى إلى تحقيق رقابة 	

فعالة على الموارد العامة وفقا لمنهجيته الرقابية والمستندة للمعايير الدولية للأجهزة 
الرقابية العليا والإسهام في تطوير أداء الوحدات المشمولة برقابته وكذلك الإسهام في 

تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة
± الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هيئة مستقلة تعمل على تعزيز قيم الشفافية 	

والنزاهة والحكم الرشيد ومحاربة ظاهرة الفساد والرشوة واستغلال السلطة والهيئة 
مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والرقابة على تنفيذها.

± البنك المركزي اليمني هيئة مستقلة يقوم بإدارة ورسم السياسة النقدية والرقابة على 	
القطاع المصرفي بما يحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

± إنشاء هيئة مستقلة عليا للتعليم والتدريب والبحث العلمي.	
± تُنشأ هيئة مستقلة خاصة بشؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.	
± الهيئة الوطنية للمرأة هيئة مستقلة تقوم بالمشاركة في صياغة السياسات العامة 	

وتقويمها والرقابة على تنفيذها بما يكفل النهوض بأوضاع المرأة ودورها في التنمية 
وحماية حقوقها دون تمييز. 

± يُنشأ مجلس أعلى للشباب ويُمنح الاستقلالية التي تكفل له دوره التوجيهي والإشرافي 	
عبر المشاركة في صياغة السياسات العامة والرقابة على تنفيذها بما يكفل حماية 

الشباب من المخاطر الاجتماعية والصـحية والعنف والحرص على برامج التنمية ورفع 
القدرات ودعم الإبداع الفكري والتكوين الثقافي وإيجاد سياسات وآليات واضحة لمشاركة 

الشباب من خلال هذه الهيئة في صنع القرارات العامة.

تمثل المرأة في عضوية قيادة الهيئات 

المستقلة بما لايقل عن %30 مع توفر 

الشروط والمعايير المطلوبة.
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± ينظم بقانون انشاء هيئة وطنية عليا لشؤون الأمومة والطفولة مستقلة تعمل على 	
الحفاظ على القيم والبناء الاجتماعي  وتراقب حقوق الطفولة والنشء بالوقوف على 

أسباب الفساد والاستغلال والإهمال في الصحة والتعليم والأمن الاجتماعي وتهيئة أفضل 
الظروف لبناء اجتماعي سليم وتقوم الهيئة بتقديم التوصيات الخاصة بالسياسات الوطنية 

وأولوياتها بالنسبة للأسرة اليمنية.
± يُنظم بقانون إنشاء مجلس أعلى مستقل لذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على حماية 	

حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يكفل عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس 
الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته 

الأساسية واحترام كرامة الأشخاص ذوى الإعاقة عبر سن القوانين والرقابة على 
تنفيذيها.

± تُنشأ هيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة 	
مدى الالـتزام بالحقوق والحريات الواردة في الدستور وتكون الهيئة مستقلة ماليا وإداريا 

وفنيا وينظم القانون عملها ومهامها وتشكيلها.
± تُنشأ هيئة مستقلة لتحقيق الأحكام والمقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيراداً ومصرفاً.	
± تُنشأ هيئة مستقلة للوقف تحفظ أموال الوقف وتنميها وتقوم بتوجيه العائدات لأوجه 	

الـبر التـي حددها الواقفون ولمصلحة المجتمع واسترداد المنهوب منها.
± تُنشأ دار للإفتاء مستقلة تعمل على إصدار الفتوى بما يبين أحكام ومقاصد الشريعة 	

الإسلامية ويحضر إستخدام دار الافتاء لصالح حزب أو جهة معينة.
± تُنشأ لجنة دائمة عليا للانتخابات العامة والاستفتاء مستقلة استقلالا تاما تتولى الإدارة 	

والتنظيم والإشراف والرقابة على الاستفتاء والانتخابات العامة وتتكون من عدد من 
الشـخصيات المستقلة المتمتعة 

بالمعايير المهنية المحددة قانونا ومدة 
عضويتهم دورة انتخابية واحدة غير 

قابلة للتجديد وتنظم بقانون.
± إنشاء هيئة للخدمة العامة تكون مستقلة 	

استقلالًا تاما للحفاظ على كفاءة وفاعلية 
الوظيفة والإدارة العامة وتحقيق العدالة 

في الوظيفة العامة وتكافؤ الفرص 
وتطوير أنظمة الجهاز الإداري وينظم 

القانون تشكيلها ومهامها.
± تنشأ هيئة عامة للمعاشات والتأمينات 	

الاجتماعية مستقلة تحافظ على حقوق 
المؤمن عليهم وتنميها وينظم القانون 

تشكليها ومهامها واختصاصاتها.

يُنشأ مجلس أعلى للشباب ويُمنح 

الاستقلالية التي تكفل له دوره 

التوجيهي والإشرافي عبر المشاركة في 

صياغة السياسات العامة والرقابة على 

تنفيذها بما يكفل حماية الشباب من 

المخاطر الاجتماعية والصـحية والعنف 

والحرص على برامج التنمية ورفع القدرات 

ودعم الإبداع الفكري والتكوين الثقافي 

وإيجاد سياسات وآليات واضحة لمشاركة 

الشباب من خلال هذه الهيئة في صنع 

القرارات العامة.



سلسلة كتيبات الحوار الوطني 

24

± إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تتوفر لها البنية التحتية 	
اللازمة بما يضمن صحة وسلامة المستهلك والبيئة ويدعم الاقتصاد الوطني.

± إنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تتولى رسم السياسات الغذائية والدوائية وضمان 	
جودتهما وسلامتهما.

± إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتنظيم وتطوير أداء وعمل منظمات المجتمع المدني بما 	
يمكنها من خدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة وبما يضمن شفافية 

عملها ومصادرها وتمويلها.
± إصدار قرار بإنشاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي كإطار مؤسسي يُنظم الشراكة 	

بين القطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية 
والمحافظات.

± إنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون والآداب يتمتع بالاستقلالية والحيادية والشخصية 	
الاعتبارية، ينهض بمهام توفير الوسائل المحققة للإبداع وحماية الملكية الفكرية، 

والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية، وتقديم كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون والآداب، 
والعناية بالصناعات الثقافية التي تستخدم في إنتاج الثقافة والفنون وفي نشرها بدءً 

من الصناعات التقليدية إلى الصناعات الإلكترونية، ودعم اتجاهات الوقفيات الثقافية، 
والتحفيز للاستثمار الخاص في الثقافة والوسائط الجديدة، وإلغاء الرسوم الضريبية 

والجمركية وسواها على الكتاب ومدخلات طباعته، ويحدد القانون طريقة إنشاء المجلس 
وتحقيق أهدافه.

± إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي يتمتع بالاستقلالية والحيادية والشخصية 	
الاعتبارية، واعتماد معايير الكفاءة والمهنية في انتخاب وتشكيل هيئاته. ويُعنى المجلس 

بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما 
بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، 

وتشجيع الاختراعات والابتكارات العلمية.
± يُنشأ المجلس الوطني للصحافة والإعلام، ويتمتع بالاستقلالية التامة والحيادية وتكون 	

له الصفة الاعتبارية يصون حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر 
ونزاهتها وحرية إصدار وسائل الإعلام بكل أشكالها ويعمل على رفع المستوى الإعلامي 

وتقديم خدمات إعلامية وثقافية.
± يُنشأ مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي مستقل ويقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع 	

في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي وينظم 
القانون عمله.
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دار الافتاء:
تشمل مهام دار الإفتاء المستقلة التالي:

± الإفتاء الشرعي والديني الذي يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات وغـير ذلك من 	
المسائل التي لها أحكامها في الشريعة الاسلامية.

± بيان الحكم الشرعي في المسائل التي تعرض عليها وما يستجد من أمور في مختلف 	
المجالات.

± وضع الـبرامج والخطط اللازمة لتطوير 	
الفتوى والبحوث الإسلامية المتعلقة 

بالشأن العام بما يتفق وروح العصر مع 
الحفاظ على التراث الإسلامي العريق.

± البحث والاستنباط وفهم الواقع ومراعاة 	
مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء 
والصالحة لكل زمان ومكان ومراعاة 

اختلاف الفتاوى باختلاف الزمان والمكان 
دونما مخالفة لأصول الشريعة وثوابتها 

واستخلاصاً لآراء المذاهب المعتـبرة في الفقه الإسلامي.
± تدعيم وحدة الصف بين المسلمين وإبراز روح الإسلام السمحاء وتفرده بالوسطية 	

والاعتدال.
± يشكل دار الإفتاء من علماء الشريعة الإسلامية ممن يمثلون مختلف المذاهب وعلى أن 	

يستعان بأهل الخبرة والاختصاص )اقتصاديا، قانونياً، وطبياً، وعلم الاجتماع وغيرهم مع 
مراعاة تمثيل المرأة(.

± يحدد القانون الشروط اللازمة التي ينبغي توفرها في عضوية دار الإفتاء ومن ضمنها:	
أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد.««
أن يكون حائزاً لأحد المؤهلات العلمية العليا المختصة بالدراسات الإسلامية والعلوم ««

الشرعية.
أن لا يكون منتميا لأحد الأحزاب السياسيةأو أي مكون ذو طابع سياسي أوأهداف ««

سياسية.
± يكون لدار الإفتاء أمانة عامة تشمل عدد من الوحدات الإدارية والباحثين والباحثات ويكون 	

قرار تعيينهم من هيئة دار الإفتاء مجتمعة وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة وبالمفاضلة  
بين المتقدمين.

± ينشأ مجمع البحوث الإسلامية يتبع دار الإفتاء مستعينا بأهل الخبرة والاختصاص ويباشر 	
نشاطه واختصاصاته لتحقيق أهداف دار الإفتاء وبالأخص التالي:

البحث العميق والواسع في الفروع المختلفة للدراسات الإسلامية.««

يُنشأ مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي 

مستقل ويقوم على دعم مشاركة فئات 

المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية 

والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار 

المجتمعي وينظم القانون عمله.
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العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتنقيتها من الشوائب واظهارها في جوهرها ««
الاصيل.

تراعي دار الافتاء الخصوصية الثقافية واللغوية للمهرة وسقطرة.««
أن تكون الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء جماعية, أي أن تخضع الفتوى للمناقشة من ««

جميع الأعضاء.
تجريم فتاوى تكفير المسلمين أفراد كانوا أو جماعات.««
لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة ««

خلافا لدار الإفتاء والقانون المنظم لها.

لق الملفات تراملف النصوص. كذلك يم جذابة بصيغتها اعة لالتي تناول أدوالحد التحكم كتاجهة 
الظلالنسيج ونك مع دمج تصميمكنك الرسواعة مثل استخداء التجارس. صفحات.

لى على التصمي. لق التصا النصور باستخدامر بفعالعناعة أنيقة الأدوبص يغتهارب بر وتنقيم 
المختصمم الملفات واجهة في ذلك التيب الحد الصفحافة، برناطق التيب النصوصام متنقيحه. وى 

التصر باعيد المتدرج وتجميلة. لق ان تعلى التيح البرناطق العدة ملفة فقط
لق المحات . لق العالظل التشارك

لقة والتشارب لأو في المن إبداول بالعنانتاج مؤثراجع برات تحكم أكبرناول التجارسومن  
للطبعضهارب
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مبادئ الحكم الرشيد:
تضمنــت الوثيقــة الوطنيــة الكثيــر مــن النصــوص التــي تعــزز مــن أداء الســلطات )التنفيذيــة و 
القضائيــة و التشــريعية( بكفــاءة وفعاليــة وفــي ظــل ســيادة القانــون و تــوازن الســلطات و  بحســب 
معاييــر الشــفافية و النزاهــة كــي تعمــل لأغــراض المصلحــة العامــة وبمــا يعــود بالنفــع علــى جميــع 

ــي أهــم محــاور الحكــم الرشــيد: ــا يل ــن و فيم المواطني

اولآ: سيادة القانون وتوازن السلطات:

11 تعزيز استقلالية الجهاز القضائي وتطويره:.
± وضع الخطط والسياسات لإصلاح وتطوير أداء السلطة القضائية .	
± اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.	
± العامــة، وترقيتهــم ونقلهــم، وندبهــم، وإعارتهــم، 	 النيابــة  تعييــن القضــاة وأعضــاء 

ــورة  ــا. وبص ــاءلتهم تأديبي ــل، ومس ــن العم ــم ع ــتقالتهم، ووقفه ــول اس ــم، وقب وتقاعده
عامــة يتولــى المجلــس كل المهــام المتعلقــة بالشــؤون الوظيفيــة للقضــاة وأعضــاء النيابــة 

ــا ً.  ــاً واداري العامــة مالي
± النظــر فــي نتائــج التفتيــش الــدوري علــى أعمــال القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، 	

ــة اللازمــة بشــان  والتحقــق فــي الشــكاوى المقدمــة ضدهــم، واتخــاذ الإجــراءات القانوني
ــك. ذل

± النظــر فــي الطلبــات والتظلمــات المقدمــة مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة فــي شــأن 	
مــن شــؤون الوظيفــة.

± إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.	
± في السلطة القضائية - يمكن إنشاء محاكم نوعية مثل محاكم الأسرة. ) توصية ( 	
± تقــوم جميــع المحاكــم بتطبيــق نصــوص القوانيــن بمــا يتفــق والحقــوق الأساســية 	

للمواطنيــن بموجــب الدســتور نصــا وروحــا، وفــي جميــع الأحــوال علــى المحاكــم تطبيــق 
النصــوص الدســتورية المتعلقــة بالحقــوق الأساســية للمواطنيــن بالاســتناد مباشــرة إلــى 

ــتور. الدس
± النص في الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. 	
± النص في الدستور على المساواة أمام القانون. 	
± النــص فــي الدســتور علــى تعزيــز مبــدأ اســتقلالية القضــاء وســيادة القانــون علــى أن يكون 	

للقضــاء شــرطة قضائيــة لتنفيــذ أحكامــه وإنفــاذ القانــون بمــا يحمــي الحريــات والحقــوق 
المدنيــة الشــخصية والعامــة وحقــوق الإنســان. 

± النص في الدستور على تجريم الحزبية في القضاء وأجهزة الأمن والقوات المسلحة. 	
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± النــص فــي الدســتور علــى مســؤولية مجلــس القضــاء الأعلــى فــي تحديــد آليــات اختيــار 	
ــرطة  ــز ش ــم ومراك ــة محاك ــاء بإقام ــة القض ــز هيب ــم وتعزي ــبتهم وعزله ــاة ومحاس القض

ــة.  نموذجي
± ــدأ 	 ــق مب ــزز تطبي ــا يع ــة، و بم ــةً أو بالوكال ــاع أصال ــق الدف ــى ح ــتور عل ــي الدس ــص ف الن

التغريــم التأديبــي القاســي للمترافعيــن أمــام القضــاء بصــورة تعســفية، و يكفــل توفيــر 
ــرين.  ــي للمعس ــون القضائ ــدأ الع ــق مب ــاً لتحقي ــن مالي ــر القادري ــي لغي ــال للتقاض الم

± النــص فــي الدســتور علــى تبعيــة الأجهــزة المســاعدة للقضاء )الشــرطة القضائيــة، مصلحة 	
الســجون، الســجل العقــاري، الأدلــة الجنائيــة، الطب الشــرعي( للســلطة القضائية. 

± النــص فــي الدســتور علــى المســاواة فــي الحصــول علــى العدالــة , والتنصيــص علــى وجــود 	
أحــكام معينــة بتعزيزهــا مــن خــال الاســتعانة بمحــام او تقديــم المســاعدة القانونيــة لمــن 

لا يســتطيع الاســتعانة بمحام. 
± يحضــر علــى القاضــي تولــي أي مناصــب أخــرى مــا دام يشــغل منصبــه كمــا يحضــر كل 	

أشــكال التأثيــر فــي أعضــاء الســلطة القضائيــة أو اســتمالتهم ســواء فــي شــكل الانتدابــأو 
شــكل وظائــف إداريــة أو سياســية فــي أجهــزة الدولــة المختلفــة . 

± لــكل مواطــن حــق الالتجــاء إلــى قاضيــه الطبيعــي- المختــص نوعيــا ومكانيــا – و إلغــاء كل 	
أشــكال المحاكــم الخاصــة أو الاســتثنائية تحــت أي مســمى، وتكفــل الدولــة تقريــب جهــات 

القضــاء مــن المتقاضيــن و ســرعة الفصــل فــي القضايــا. 
± ــة القضايــا بصــورة 	 ضــرورة وجــود ممثلــي النيابــة العامــة فــي كل مراكــز الشــرطة لإحال

فوريــة إلــى المحاكــم )القضــاء(. 
± وضــع ضمانــات لحمايــة رجــل الشــرطة و القضــاء و النيابــة العامــة ليتمكنــوا مــن ضبــط 	

المجرميــن وتأديــة مهامهــم وفقــاً للقانــون. 
± أن يقتصــر دور المحاكــم العســكرية علــى العســكريين فقــط دون أن يمتــد لمحاكمــة 	

المدنييــن. 
± إعــادة هيكلــة القضــاء و النيابــة وتحســين الإدارة القضائيــة بمايتناســب مــع الدولــة 	

الحقوقيــة.  المدنيــة 
± الالتزام بالمعايير الدولية في عملية بناء استقلالية القضاء. 	
± الارتقاء بمعايير التفتيش القضائي لتشمل الكفاءة الصحية  بشقيها البدني والنفسي. 	
± تضميــن قانــون الســلطة القضائيــة آليــات لتوســيع التأهيــل و التدريــب للقضــاة وأعضــاء 	

النيابــة بإنشــاء معاهــد قضــاء متعــددة و تجويــد التعليــم و تطويــره فــي كليــات الحقــوق 
بمــا يكفــل وجــود العــدد الكافــي مــن الدارســين فــي معاهــد القضــاء. 

± تضمن الدولة الحماية التامة للشهود و المبلغين و القائمين على إنفاذ القوانين. 	
± إنشاء محاكم نموذجية في حواضر المحافظات.	
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± يعاقــب كل منتســب للقضــاء عنــد ثبــوت 	
أو  حزبيــة  أمنيــةأو  جهــة  لأي  انتســابه 
ثبــوت عملــه لصالــح أي جهــة مــن الجهات 

ــه. ــة عن الســابقة وتســحب الحصان
± النــص فــي الدســتور علــى إســتقلالية 	

هــو  القضــاء  يكــون  بحيــث  القضــاء 
فــي  الفصــل  فــي  الوحيــد  المختــص 
دســتورية  محكمــة  وانشــاء  المنازعــات 

عليــا.
± النــص علــى أن تولــي مناصــب المحكمــة العليــا و مجلــس القضــاء بالإنتخــاب المباشــر مــن 	

قبــل الجمعيــة العموميــة، المكونــة مــن جميــع القضــاة بمختلــف درجاتهــم، وفقــاً لنظــام 
إنتخابــي خــاص. 

± ــة الحقــوق 	 ــة وحماي ــة أساســية لتحقيــق العدال ــة القضــاة ضمان اســتقلالية القضــاء وحماي
ــات. والحري

± القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون.	
± ــة 	 ــة القضائي ــة الرقاب ــة ولائح ــن الوطني ــريعات والقواني ــة التش ــم منظوم ــة وتقيي مراجع

والعمــل علــى موائمتهــا مــع مبــادئ وقواعــد الإتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والمتعلقــة 
ــا. بحقــوق الإنســان المصــادق عليهــا مــن قبــل بلادن

± سيادة القانون أساس الحكم، والحاكم والمحكوم سواء أمام القانون.	

22 الحرص على عدالة التشريع:.
± ــة 	 ــتورية والقانوني ــرعية الدس ــة بالش ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي ــلطات التش ــزم الس تلت

للنظــام السياســي الديمقراطــي، ويحظــر عليهــا المســاس أو الإخــال بمقومــات هــذا 
ــة  ــتورية حماي ــة الدس ــى المحكم ــة وتتول ــريع أو الممارس ــق التش ــن طري ــواء ع ــام س النظ

ــأن . ــذا الش ــة به ــاوى المتعلق ــي الدع ــل  ف ــام بالفص ــذا النظ ــات ه مقوم
± ــة بســن 	 ــى أن الســلطة التشــريعية هــي الجهــة الوحيــدة المخول النــص فــي الدســتور عل

ــون يعــارض نصــاً دســتورياً.  ــن، ولا يجــوز إصــدار أي قان القواني
± النــص فــي الدســتور علــى منــع المشــرعين مــن ســن قوانيــن تنتقــص أو تقيــد أوتهــون 	

مــن الحقــوق والحريــات.
± اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإعــادة إصــدار القوانيــن التــي ســبق إصدارهــا بقــرارات رئاســية 	

وإعطائهــا الصيغةالدالــة علــى صدورهــا مــن الجهــة التشــريعية. 
± إصدار اللوائح التفسيرية والتنفيذية للقوانين لضمان الفهم الصحيح للنصوص. 	

سيادة القانون أساس الحكم، والحاكم 

والمحكوم سواء أمام القانون.
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33 الفصل بين السلطات:.
± علــى الحكومــة مســئولية اتخــاذ التدابيــر التشــريعية والتنفيذيــة لضمــان حياديــة أجهــزة 	

ــا،  ــة وإمكانياته ــوارد الدول ــن م ــز بي ــة، والتميي ــكرية         والأمني ــة والعس ــة المدني الدول
وبيــن ملكيــات المســئولين فــي الدولــة والحــزب أو الأحــزاب الحاكمــة، ويحظــر اســتخدام أو 

تســخير المــال العــام ومقــدرات الدولــة وأجهزتهــا للمصلحــة الشــخصية أو الحزبيــة.
± النــص فــي الدســتور علــى منــع منــح ســلطات الدولــة غيــر القضائيــة حــق الاعتــراض علــى 	

أحــكام القضــاء الباتة. 
± النــص فــي الدســتور علــى مبــدأ الفصــل 	

بيــن الســلطات الثــاث وجعلــه أساســاً 
حاكمــاً لتنظيــم الدســتور لاختصاصــات 
الثــاث  الدولــة  ســلطات  وصلاحيــات 
وعلــى مبــدأ التــوازن والتكامــل والتعــاون 

ــا.  بينه
± ــلطة 	 ــى أن الس ــتور عل ــي الدس ــص ف الن

مســئولة  أجهزتهــا  وكافــة  التنفيذيــة 
أعمالهــا  كافــة  عــن  وقضائيــا  قانونيــا 

ومهامهــا. 
± تحديــد 	 علــى  الدســتور  فــي  النــص 

مهــام واختصاصــات القيــادات العليــا فــي 
الســلطات الثــاث وتحديــد مســئولية كل 
منهــا بمــا يحقــق مبــادئ الحكــم الرشــيد.  

± الجمهوريــة 	 رئيــس  ســلطات  تحديــد 
ورئيــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة فــي 

الخارجيــة.  السياســة  رســم 
± إصــدار قانــون ينظــم مهــام الــوزارات 	

إي  حــدوث  ويمنــع  الدولــة  ومؤسســات 
ــق  ــد الدقي ــا والتحدي ــا بينه ــارض فيم تع
والمســؤوليات  العــام  الموظــف  لمهــام 

التــي عليــه. 
± النــص فــي القانــون علــى منــع كبــار 	

ــة وأقاربهــم مــن الدرجــة  موظفــي  الدول
الأولى  ومســئولي الســلطتين التشــريعية 

والقضائيــة  مــن الدخــول فــي المناقصــات  العامــة للدولــة والقطاعيــن العــام والمختلــط. 
± ضــرورة تفعيــل دور الســلطة التشــريعية فــي جانــب الحفــاظ علــى التــوازن بيــن الســلطة 	

ŨŨ مبــدأ علــى  الدســتور  فــي  النــص 

الفصــل بيــن الســلطات الثــاث وجعلــه 

الدســتور  لتنظيــم  حاكمــاً  أساســاً 

ســلطات  وصلاحيــات  لاختصاصــات 

الدولــة الثــاث وعلــى مبــدأ التــوازن 

بينهــا.  والتعــاون  والتكامــل 

ŨŨ النــص فــي الدســتور على أن الســلطة

التنفيذيــة وكافــة أجهزتهــا مســئولة 

قانونيــا وقضائيــا عــن كافــة أعمالهــا 

ومهامها. 

ŨŨ تحديــد علــى  الدســتور  فــي  النــص 

ــا  ــادات العلي ــات القي ــام واختصاص مه

وتحديــد  الثــاث  الســلطات  فــي 

يحقــق  بمــا  منهــا  كل  مســئولية 

الرشــيد.   الحكــم  مبــادئ 

ŨŨ منــع علــى  القانــون  فــي  النــص 

وأقاربهــم  الدولــة  موظفــي   كبــار 

ومســؤولي  الأولــى   الدرجــة  مــن 

والقضائيــة   التشــريعية  الســلطتين 

مــن الدخــول فــي المناقصــات  العامة 

والمختلــط.  العــام  والقطاعيــن  للدولــة 
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والمســؤولية وعــدم إجــراءأي تعديــات دســتورية تخــل بالتــوازن.
± ضــرورة تفعيــل دور الســلطة القضائيــة فــي الحفــاظ علــى المبــادئ العامــة التــي تربــط 	

الســلطة بالمســؤولية والتــازم بينهــا. 
± نــص دســتوري يجــرم أيــة ســلطة تقــوم بالالتفــاف علــى الدســتور والقوانيــن أو تعطيــل 	

أحكامهمــا.
± والتشــريعية 	 التنفيذيــة  الســلطات  بيــن  التــام  الفصــل  علــى  يؤكــد  نــص دســتوري 

توازنهــا. وضمــان  والقضائيــة 
± تلـــتزم الهيئــات المســتقلة بتقديــم تقاريرهــا إلــى الســلطة التشــريعية تتضمــن بيانــات 	

صــرف  وآليــة  وأعمالهــا  بنشــاطاتها 
مواردهــا.

± التــام 	 الفصــل  بمبــدأ  الدولــة  تلـــتزم 
الثــاث  الســلطات  بيــن  والواضــح 
ــات  ــم لاختصاص ــتوري حاك ــاس دس كأس
ــريعية  ــة التش ــلطات الدول ــات س وصلاحي

والقضائيــة. والتنفيذيــة 
± لا يجــوز للســلطة التنفيذيــة عقــد قــروض أو كفالتهــا أو الارتبــاط بمشــروع يترتــب عليــه 	

إنفــاق مــن خزينــة الدولــة فــي ســنة أو ســنوات معينــة إلا بموافقــة الســلطة التشــريعية.

ثانيــاً: كفاءة الإدارة والوظيفة العامة:

11 هيكلة وظائف الدولة:.
± ســن قانــون يحــدد التوصيــف الوظيفــي لكافــة الوظائــف العامة للدولــة وتحديــد الصلاحيات 	

والمســؤوليات المناطــة لــكل وظيفــة لمنــع تداخــل الصلاحيات وإهمــال واجبــات الوظيفة. 
± ــة والمختلطــة 	 ــة الحكومي ــة والإقتصادي ــات والمؤسســات المالي ــع الهيئ ــة جمي إعــادة هيكل

ــوارد  ــلطات والم ــا الس ــوزع فيه ــي تت ــة الت ــة اللامركزي ــات إدارة الدول ــم وإتجاه ــا يتوائ بم
ــة. ــة والإقليمي ــلطات المركزي ــتويات الس ــن مس بي

± الإلتزام الصارم بمبدأ التدوير الوظيفي والعمل به بقوة القانون.	
± إصــدار قوانيــن وتشــريعات ووضــع هيكليــة وظيفيــة لأجهــزة الدولــة قطاعيــة وجغرافيــة 	

وفــق مقاييــس ومعاييــر واضحــة وشــفافة للتصنيــف والتوصيــف الوظيفــي وتعمــل علــى 
إعــادة توزيــع القــوى العاملــة قطاعيــاً وداخــل مرافــق الدولــة وتمنــع إزدواجيــة المناصــب 

والوظائــف فــي مختلــف المواقــع الإداريــة. 
± أهمية إيجاد التوصيف الوظيفي في مجالات التعليم المختلفة فنيا وإداريا وتعليميا.	
± النص في القانون على إعادة هيكلة جميع الوزارات وعلى رأسها الوزارات الايرادية.	

الالتزام الصارم بمبدأ التدوير الوظيفي 

والعمل به بقوة القانون.
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± النــص فــي القانــون علــى إصــاح الجهــاز الإداري للدولــة ومراجعــة التعيينــات والترقيــات 	
الوظيفيــة وتصحيــح أوضــاع مــن تضــرروا وفقــا للقانــون ولمدونــة الحكــم الرشــيد بعيــدا 

عــن معاييــر الــولاء والانتمــاء الحزبــي. 
± وضــع الضوابــط اللازمــة لتقليــص التضخــم الوظيفــي والقضــاء علــى الازدواج الوظيفــي 	

مــن خــال تطبيــق قانــون التقاعــد والانتهــاء مــن إجــراءات البصمــة الالكترونيــة للمجاليــن 
المدنــي والعســكري خــال عــام فقــط. 

± ــص 	 ــيط وتقلي ــن تبس ــي يضم ــكل تنظيم ــع هي ــة بوض ــدات الإداري ــوزارات والوح ــزام ال إل
ــن.  ــة للمواط ــم الخدم ــهولة تقدي ــن س ــا يضم ــة بم ــب الإداري الإجــراءات والمرات

± ــب 	 ــك بموج ــية وذل ــا المؤسس ــز قدراته ــى تعزي ــا عل ــة وقدرته ــن دور الدول ــة بي الملائم
ــة  ــادة هيكل ــا الإداري وإع ــم جهازه ــيد حج ــى ترش ــؤدي إل ــا ي ــة بم ــة الدول ــة وظيف مراجع

ــة.  ــا الإداري وحداته
± ــد 	 ــي والتأكي ــلك الدبلوماس ــي الس ــي ف ــل الحزب ــم العم ــى تجري ــتور عل ــي الدس ــص ف الن

علــى خصوصيــة كادر وزارة الخارجيــة باعتبــاره كادراً خاصــاً.  
± يخضــع اختيــار الســفراء للضوابــط والمعاييــر المهنيــة وفقــا لقانــون الســلك الدبلوماســي، 	

لجميــع  العــادل  التمثيــل  وضــرورة 
المناطــق اليمنيــة مــع مراعــاة المناصفــة 

بيــن الشــمال والجنــوب. 
± الســفير هــو رئيــس البعثــة الدبلوماســية 	

وتتبعــه جميــع الملحقيــات. 
± تنظيــم العلاقــات والاتصــال مــع الخــارج 	

ــة.  ــادة وزارة الخارجي بقي
± تشــريعية 	 إجراءإصلاحــات  ضــرورة 

الخارجيــة  وزارة  فــي  عاجلــة  وإداريــة 
والبعثــات  الدبلوماســي  والســلك 

الرشــيد.  الحكــم  بمبــادئ  العمــل  يحقــق  بمــا  القنصليــة 
± يكــون نطــاق اختصــاص عمــل هيئــة الخدمــة العامــة الوظيفــة المدنيــة فــي جميــع 	

الدولــة. قطاعــات 
± الرقــم الوطنــي شــرط أساســي للحصــول علــى الوظيفــة العامــة  فــي الدولــة بكافــة 	

مؤسســاتها المدنيــة والعســكرية والأمنيــة.
± ــروط 	 ــدد ش ــا ويح ــلطة العلي ــف الس ــاغلي وظائ ــمل ش ــث يش ــة بحي ــون الخدم ــل قان تعدي

ــور. ــة والاج ــدة الخدم ــة وم ــغل الوظيف ش
± لاختصاصاتهــا 	 وفقــاً  العامــة  الوظائــف  وتوصيــف  وتصنيــف  حصــر  الهيئــة   تتولــى 

ومســؤولياتها والشــروط العلميــة لشــغلها ووفقــاً للهيــكل التنظيمــي والأهــداف لــكل جهــة 

النص في القانون على إصلاح الجهاز 

الإداري للدولة ومراجعة التعيينات 

والترقيات الوظيفية وتصحيح أوضاع من 

تضرروا وفقا للقانون ولمدونة الحكم 

الرشيد بعيدا عن معايير الولاء والانتماء 

الحزبي.
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ــة. إداري
± الغاء الوزارات التي تتولى كامل صلاحياتها ومهامها هيئات مستقلة.	
± يتــم توزيــع الــكادر المتخصــص لــدى الــوزارات الملغــاة علــى الهيئــات المســتقلة  البديلــة 	

ــة  ــزة الدول ــى اجه ــي عل ــا الوظيف ــة كادره ــع بقي ــادة توزي ــاة اع ــع مراع ــا م ــب حاجته حس
لضمــان كافــة حقوقهــم. 

± تلــزم الدولــة بأعــداد وتطبيــق التوصيــف الوظيفــي لــكل الوظائــف فــي كافــة مؤسســات 	
الدولــة.

± إلغــاء التعيينــات الـــتي جــرت بالمخالفــة للقانــون وشــروط شــغل الوظيفــة العامــة وقانــون 	
التدويــر الوظيفــي منــذ 2004 م وعــودة المبعديــن.

22 تقييم الأداء الحكومي ورفع كفاءة و فاعلية الجهاز الحكومي:.
± النــص فــي الدســتور علــى وضــع ميثــاق منظومــة نزاهــة وطنية)مدونــة ســلوك( فــي كافــة 	

مؤسســات الدولــة وســن قانــون عقوبــات للمخالفيــن وإنشــاء جهــاز للرقابــة الإدارية.
± النــص فــي الدســتور علــى خضــوع جميــع ســلطات الدولــة لمبــادئ الحكــم الرشــيد ومدونــة 	

قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة.  
± ــة وجعــل الجهــاز 	 ــدور الرقابــي للســلطة التشــريعية وتفعيل ــى ال النــص فــي الدســتور عل

ــه.   ــع ل ــواب وتاب ــة والمحاســبة تحــت الإشــراف الكامــل لمجلــس الن المركــزي للرقاب
± تعزيــز دور القضــاء فــي الإنفــاذ الكامــل للقانــون الإداري، بمــا يحقــق المســاءلة والمحاســبة 	

ــام  ــة، و ضمــان حقــوق الموظــف فــي القطاعــات الع ــة والتنفيذي ــة للأجهــزة الإداري الكامل
والخــاص والمختلــط. 

± نــص قانونــي يلــزم الســلطة بتطويــر الهيــكل التنظيمــي للوحــدات الإداريــة بمــا يحقــق 	
مبــدأ الحوكمــة لضمــان عــدم إســاءة اســتخدام الســلطة. 

± ــى كفــاءات إداريــة متخصصــة 	 ــى إســناد مناصــب الإدارة العامــة إل ســن قانــون ينــص عل
ولفتــرة محــددة واعتمــاد سياســة التدويــر الوظيفــي بمــا يكفــل تجــدد كفــاءة هــذه الإدارات 

ورفــع إنتاجيتهــا. 
± ســن قانــون يوجــب الالتــزام بربــط وتوحيــد الخطــط العامــة للدولــة مــع الخطــط المســتقلة 	

للــوزارات والأجهــزة والمؤسســات العامــة  والالتــزام بتنفيــذ الخطــط المقرة. 
± إصــدار قانــون يضمــن ضــرورة وضــع إســتراتيجية وطنيــة شــاملة للجهــاز الإداري للدولــة 	

ــدور الوظيفــي وعلاقتــه بالمجتمــع والقطــاع  والقطاعيــن العــام والمختلــط  يحــدد فيــه ال
الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي ويضمــن تطويــر الكفــاءة الإداريــة. 

± النــص فــي القانــون علــى تولــي الدولــة وضــع البرامــج الوطنيــة التــي تلبــي الاحتياجــات 	
الإداريــة والوظيفيــة لرفــع مهــارات وكفــاءة العامليــن وفقــا للمعاييــر المعتــرف بهــا. 

± سن قانون يوجب الالتزام بمعايير ومؤشرات الأداء لكافة الأجهزة الإدارية للدولة. 	
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± النــص فــي القانــون علــى إنشــاء جهــاز خــاص مهمتــه متابعــة جــودة الأداء الإداري 	
ــف  ــن الضع ــد مواط ــدم وتحدي ــدى التق ــم م ــاص وتقيي ــاع الخ ــة والقط ــات الدول بمؤسس

والقــوة ونشــر مفاهيمهــا. 
± ــق 	 ــوزارات والمراف ــع ال ــة لجمي ــح داخلي ــل لوائ ــدار وتفعي ــى إص ــون عل ــي القان ــص ف الن

الحكوميــة تنظــم العمــل الإداري والمالــي ومراقبــة جميــع أوجــه التعييــن والصــرف فيهــا 
ــة.  ــة والقضائي ــبة القانوني ــاءلة والمحاس ــا للمس وخضوعه

± النــص فــي القانــون علــى إجــراءات وعقوبــات للتعامــل مــع إســاءات التصــرف فــي الجهــاز 	
الإداري.

± إصــدار قانــون بتشــكيل هيئــة وطنيــة عليــا للتصحيــح المالــي والإداري ووقــف عمليــة هــدر 	
المــال العاموتســييس الوظيفــة العامــة 
وتمنــح الصلاحيــات وفقــا لمعاييــر الحكــم 

الرشــيد. 
± اعتمــاد وتعميــم مدونــات الســلوك التــي 	

الموظفيــن  تعامــل  أخلاقيــات  تنظــم 
ــدأ  ــق مب ــم وتطبي ــم لمهامه ــاء أدائه أثن

الثــواب والعقــاب. 
± وضــع أســس قانونيــة تعزيزمــن القــدرات 	

ــيات  ــة لتأميــن الأساس ــية للدول المؤسس
الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمــا يمكنهــا 

ــة.  ــام التنمي ــاء بمه مــن الوف
± النــص فــي القانــون علــى تشــكيل لجنــة 	

النــواب لإعــادة  القضــاء ومجلــس  مــن 
الخدميــة  الــوزارات  كافــة  أداء  تقييــم 

الكهربــاء.  وزارة  وفــي مقدمتهــا 
± ــا 	 ــي بم ــق حكوم ــل كل مرف ــة داخ ــل الإدارات الرقابي ــل عم ــة لتفعي ــد قانوني ــع قواع وض

يضمــن التــزام الموظــف العــام بالقوانيــن والإجــراءات الإداريــة الســليمة والتقييــم لأدائــه 
ــي.  الوظيف

± النــص فــي القانــون علــى تصميــم وتعزيــز وحــدة المراجعــة والرقابــة الداخليــة وجعلهــا 	
تتبــع أعلــى ســلطة إداريــة.

± يمنع استحداث أي إدارة دون أن يكون هناك حاجة اقتصادية أو إدارية لها. 	
± تعزيــز جوانــب الشــفافية والمســائلة والرقابــة والســماح بالحصــول علــى المعلومــات فــي 	

الإجــراءات الإداريــة داخــل الجهــاز الإداري للدولــة. 
± ســد الثغــرات القانونيــة التــي مــن خلالهــا تتــم كل الانحرافــات الإداريــة والوظيفيــة 	

ŨŨ إصــدار علــى  القانــون  فــي  النــص 

لجميــع  داخليــة  لوائــح  وتفعيــل 

الــوزارات والمرافــق الحكوميــة تنظــم 

ومراقبــة  والمالــي  الإداري  العمــل 

جميــع أوجــه التعييــن والصــرف فيهــا 

والمحاســبة  للمســاءلة  وخضوعهــا 

والقضائيــة.  القانونيــة 

ŨŨ ــز جوانــب الشــفافية والمســائلة تعزي

والرقابــة والســماح بالحصــول علــى 

ــة  ــراءات الإداري ــي الإج ــات ف المعلوم

داخــل الجهــاز الإداري للدولــة.
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ــا  ــا ومتابعته ــه ومراجعته ــة وظيفت ــاء تأدي ــام أثن ــف الع ــن الموظ ــادرة ع ــة الص والتنظيمي
باســتمرار . 

± وضــع لوائــح وأنظمــة للجــزاءات تتضمــن جميــع القواعــد المنظمــة لحقــوق وواجبــات 	
العامليــن، والأعمــال المنظمــة لذلــك بحيــث يمكــن تمييــز المتميــز والمقصــر ومحاســبته 
ــين  ــي تحس ــة( ف ــة الإداري ــات )الأتمت ــم المعلوم ــدث نظ ــذ بأح ــه. الأخ ــة موضوعي بطريق

الإدارة العامــة. 
± ــة 	 ــاءة الإداري ــالات الكف ــي مج ــرى ف ــدول الأخ ــرات ال ــارب وخب ــن تج ــتفادة م ــرورة الاس ض

ــتركة .  ــج مش ــداد برام ــال إع ــن خ ــرية م ــة البش والتنمي
± ضــرورة منــع  التدخــل والتداخــل فــي اختصاصــات مختلــف الــوزارات فيمــا بينهــا بمــا يحقــق 	

كفــاءة الإدارة العامــة . 
± ــى ضمــان التأكــد 	 ــة تشــرف عل ــوزارة الخارجي ــة والتفتيــش ب ضــرورة إنشــاء وحــدة للرقاب

ــا.  ــا يحقــق أهدافه ــا بم ــة لمهامه مــن أداء الدبلوماســية اليمني
± رئيــس البعثــة الدبلوماســية اليمنيــة وجميــع منتســبيها لا يمثلــون انتماءاتهــم وتوجهاتهــم 	

السياســية وإنمــا يمثلــون مصالــح الدولــة اليمنيــة. 
± والثقافيــة 	 والاقتصاديــة  السياســية  العلاقــات  جميــع  الدبلوماســية  البعثــات  تتولــى 

الخارجيــة.  العلاقــات  إطــار  فــي  والصحيــة  والعســكرية 
± تشكيل لجنة لمراجعة القرارات الإدارية والمالية لوزارة الخارجية. 	
± ــالة 	 ــة والرس ــدد الرؤي ــتراتيجيات تح ــط واس ــداد خط ــن إع ــة تتضم ــح تنظيمي ــود لوائ وج

والأهــداف ومهــام وأدوار والمخرجــات المتوقعــة مــن عمــل القيــادات لتعزيــز مبــدأ المســائلة 
والمحاســبة وتكــون مرجعيــة لإجــراء عمليــة التقييــم الموضوعــي.

± ضرورة وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها الأجهزة الرقابية. 	
± الرقابة والتقييم للأداء بشكل دوري متطلب رئيسي لتطوير عمل الهيئات المستقلة. 	
± تلتــزم الحكومــة بســرعة انجــاز الســجل المدنــي فــي فتــرة زمنيــة محــددة لا تتجاوزثــاث 	

ســنوات بهــدف منــع الازدواج الوظيفــي وإيجــاد قاعــدة بيانــات وطنيــة. 
± اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال فــي ادارة المــوارد البشــرية فــي اجهــزة الدولــة 	

لمختلفة.  ا
± تفعيل نظام الرقابة الداخلية لتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب وتقييم اداء الموظفين. 	
± وضــع اســتراتيجية وطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية وتأهيلهــا ورفــع مســتوى أدائهــا 	

ــى  ــة عل ــى المنافس ــا عل ــة وقدرته ــل المحلي ــوق العم ــات س ــي احتياج ــا يلب ــا بم وكفاءته
فــرص العمــل الإقليميــة. 

± تطويــر الأنظمــة الإداريــة الحديثــة لكافــة أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها بمــا يحقــق حاجــة 	
المجتمــع مــن الخدمــات والتســهيلات. 
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± ــتخدمي 	 ــرار ومس ــي الق ــذي وصانع ــات متخ ــي احتياج ــد يلب ــي موح ــام إحصائ ــاد نظ اعتم
ــات. البيان

± تبنــي أنظمــة ماليــة حديثــة للموازنــة العامــة للدولــة توضــح العائــد والناتــج والمنفعــة مــن 	
عمليــة الإنفــاق مثــل موازنــة الأداء وموازنــة البرامــج. 

± امتنــاع أي موظــف عــام عــن تنفيــذ الأحــكام أو تعطيلهــا جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون 	
ــة  ــى المحكم ــرة إل ــة مباش ــوة الجنائي ــع الدع ــق رف ــة ح ــذه الحال ــي ه ــه ف ــوم ل ، وللمحك

ــة. المختص
± تعديــل قانــون الســلطة المحليــة بحيــث يســمح للكفــاءات بتولــي مســؤولية الإدارة 	

المحليــة بنــاء علــى توصيــف وظيفــي يكــون المؤهــل الجامعــي حــد أدنــى لإنتــاج كفــاءات 
لا وجاهــات.

± تلتــزم الدولــة بــأن تكــون الحلقــة الرئيســية فــي إدارة الدولــة هــي الحلقــة الأدنــى وتحديــداً 	
المرافــق الخدميــة فــي المديريــة حيــث المســؤوليات المباشــرة فــي مراكــز الخدمــات 
ــى آخــره. ــة إل ــاه والبيئ كالمــدراس والمستشــفيات ومراكــز الشــرطة والمحاكــم وخدمــات المي

± تعزيــز الــدور المجتمعــي فــي التنميــة علــى المســتويات المحليــة والمركزيــة فــي مجــالات 	
ــة  ــة الأداء الرســمي والخــاص وفــي حماي ــا وفــي مراقب ــة وتطبيقه وضــع الخطــط التنموي
ــباب  ــي والش ــع المدن ــات المجتم ــكل منظم ــتهلك وتش ــة والمس ــوارد الطبيعي ــة والم البيئ
المســتقل فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي بالمشــاركة بمراقبــة والإشــراف علــى تنفيــذ 

ــي. ــوار الوطن ــات الح مخرج
± تلتــزم الدولــة بســن نظــام إداري وفــى المؤسســات الأكاديميــة والفنيــة يقــوم علــى مبــدى 	

تكافــؤ الفــرص وديمقراطيــة شــغل المراكــز القياديــة فيهــا.
± حصــر الهيئــات العامــة المنشــأة ومراجعــة مهامهــا وهياكلهــا مــن أجــل إعــادة توزيــع تلــك 	

المهــام وتطويــر هياكلهــا وإختصاصاتهــا بمــا يزيــل التعــارض والتناقــض بينهــا ويحــد مــن 
التكــرار والبيروقراطيــة المترتبــة علــى التداخــل فــي الإختصاصــات. 

± أن يكــون المســؤولون الحكوميــون عــن الشــؤون الاقتصاديــة مــن ذوي الكفــاءات العلميــة 	
ــة  ــداث نهض ــاد وإح ــاكل الإقتص ــل مش ــي ح ــداع ف ــى الإب ــادرة عل ــة الق ــرات العملي والخب

ــاملة. ــة ش إقتصادي

33 الخدمة العامة وتكافؤ الفرص وفق الكفاءة:.
± الخدمــة العامــة تكليــف وشــرف للقائميــن بهــا، ويســتهدف الموظفــون القائمــون بهــا فــي 	

ــة  ــروط الخدمـ ــون ش ــدد القان ــعب ويحـ ــة الش ــة وخدم ــة العام ــم المصلح ــم لأعماله أدائه
العامــة وحقــوق وواجبــات القائميـــن بهــا. 
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± كبــار 	 لتعييــن  معاييــر  وضــع 
)رئيــس  الدولــة  موظفــي 
رؤســاء  الوزراء،نوابه،المحافظيــن، 
علــى  قائمــة  والمؤسســات(  الهيئــات 
إدارة  علــى  والقــدرة  والخبــرة  الكفــاءة 
شــئون البــاد والنزاهــة وفقــاً للمصلحــة 

. مــة لعا ا
± جميــع 	 بيــن  المســاواة  مبــدأ  كفالــة 

الوظائــف  تولــي  فــي  المواطنيــن 
العامــة، بنــاءً علــى معاييــر واضحــة فــي 
المؤهــات والكفــاءة، وضمــان الترقيــة 
ــة  ــة شــفافة وعلني وفــق إجــراءات قانوني
ومتكافئــة. ووجــوب تحديــد حــد أدنــى 
للأجــور والمعاشــات ، يكفــل حيــاة كريمــة 
للموظفيــن والمتقاعديــن، وعلــى أن يتــم 
ــاً بمــا يحقــق هــذا الهــدف. ــه دوري تعديل

± النــص علــى أن تكــون تشــريعات الخدمة 	
العامــة واضحــة ومبســطة تتوفــر لهــا 

ــة.  ــط الرادع ــكام والضواب الأح
± التعييــن 	 معاييــر  يحــدد  قانــون  ســن 

والتوظيــف علــى قاعــدة الكفــاءة العلميــة 
والمهنيــة والســلوكية وتأميــن أدلــة للعمــل والوظائــف مــع تحييــد كامــل للوظيفــة العامــة. 

± ســن قانــون يوجــب تحييــد المؤثــرات السياســية فــي الجهــاز الإداري للدولــة واعتمــاد 	
المؤهــل والكفــاءة والنزاهــة والخبــرة والقــدرة فــي شــغل وتولــي الوظائــف العامــة واعتمــاد 

ــر.  ــك المعايي ــوح لشــغلها فــي ضــوء تل ــدأ التنافــس المفت مب
± إصــدار قانــون يحظــر علــى الســلطات العليــا إصــدار قــرارات التعييــن المباشــر فــي 	

العامــة خلافــا للمعاييــر والضوابــط الإداريــة والتــي ينــص عليهــا قانــون  الوظائــف 
الوظيفــي.  التوصيــف 

± النــص فــي القانــون علــى اعتمــاد المعاييــر الدقيقــة فــي الترقيــات والاســتحقاقات 	
العــام.  للموظــف  القانونيــة 

± تجريم الوساطة والمحسوبية وتعاطي الرشوة لضمان تكافؤ الفرص. 	
± ــات 	 ــف والترقي ــة التوظي ــة فــي عملي ــر المهني ــدأ الجــدارة والاســتحقاق والمعايي اعتمــاد مب

فــي الخدمــة المدنيــة. 

ŨŨ كفالــة مبــدأ المســاواة بيــن جميــع

الوظائــف  تولــي  فــي  المواطنيــن 

العامــة، بنــاءً علــى معاييــر واضحــة 

ــان  ــاءة، وضم ــات والكف ــي المؤه ف

قانونيــة  إجــراءات  وفــق  الترقيــة 

ومتكافئــة.  وعلنيــة  شــفافة 

ووجــوب تحديــد حــد أدنــى للأجــور 

كريمــة  حيــاة  يكفــل   ، والمعاشــات 

للموظفيــن والمتقاعديــن، وعلــى أن 

ــاً بمــا يحقــق هــذا  ــه دوري ــم تعديل يت

الهــدف

ŨŨ ــون يحظــر علــى الســلطات إصــدار قان

العليــا إصــدار قــرارات التعييــن المباشــر 

خلافــا  العامــة  الوظائــف  فــي 

للمعاييــر والضوابــط الإداريــة والتــي 

التوصيــف  قانــون  عليهــا  ينــص 

لوظيفــي.  ا
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± النــص فــي القانــون علــى تطبيــق مبــدأ المســاواة فــي الإدارة العامــة للدولــة وتجريــم كل 	
تمييزفــي الترقيــة والتوظيــف والاســتحقاقات المترتبــة علــى الالتحــاق بالوظيفــة العامــة 

علــى أســاس النــوع أو الجهــة أو الانتمــاء السياســي أو اللــون. 
± وضــع قواعــد قانونيــة لتبســيط التشــريعات وتطبيــق معاييــر الكفــاءة فــي الخدمــة العامــة 	

ووضــع الأحــكام والضوابــط الرادعــة لهــا مــع تحديــد كامــل للوظيفــة العامــة وتأميــن أدلــة 
للعمــل والوظائــف. 

± النــص فــي القانــون علــى العمــل علــى إســناد مناصــب الإدارة العامــة إلــى كفــاءات إداريــة 	
متخصصــة ونزيهــة ولفتــرات محــددة بمــا يكفــل تجديــد كفــاءة هــذه الإدارات ورفــع 

ــر الوظيفــي.  ــدأ التدوي ــز مب ــا يكفــل تعزي ــا وبم إنتاجيته
± النص على تحييد الوظيفة العامة وتحريم إحتكارها أو إستغلالها.	
± ــا 	 ــا فيه ــذة بم ــن الناف ــتور والقواني ــكام الدس ــا بأح ــي عمله ــتقلة ف ــات المس ــزم الهيئ تلت

ــة. ــة العام ــة الوظيف ــن وأنظم قواني
± ــة 	 ــرات الاقتصادي ــاءم والمتغي ــا يت ــور بم ــلم الأج ــك س ــى تحري ــون عل ــي القان ــص ف ين

يحقــق  وبمــا  المجتمــع  فــي  الجديــدة 
الموظفيــن دون  لــكل  الكريــم  العيــش 
ــك. ــزام بذل ــة الالت ــى الحكوم ــز وعل تميي

± ــه 	 ــي حق ــت ف ــن يثب ــة م ــم ومعاقب تجري
ــة. ــات الوظيفي ــب بالدرج ــاد والتلاع الفس

± العامــة 	 الوظيفــة  تســيس  تجريــم 
الحزبــي. والتعييــن 

± تضميــن قانــون الخدمــة العامــة نصــوص 	
قانونيــة تحتــوي علــى:

ــة  الموظــف العــام مــن تغــول «« حماي
ــة. ــادات الاداري القي

القيــادات «« ومقاضــاة  مســائلة 
القانــون. فــي  مخالفتهــا  حــال  فــي  الاداريــة 

حماية الموظفين المبلغين والشهود للمخالفات القانونية.««
± تلتــزم الدولــة بحياديــة الوظيفــة العامــة واتاحتهــا للمواطنيــن علــى اســاس الكفــاءة 	

والخبــرة والنزاهــة ويلــزم الشــفافية فــي إعلانهــا.
± تلتــزم الدولــة بســن نظــام اداري وفــي المؤسســات الاكاديميــة والفنيــة يقــوم علــى مبــدئ 	

تكافــؤ الفــرص وديمقراطيــة شــغل المراكــز القياديــة فيهــا.

ŨŨ والمحســوبية الوســاطة  تجريــم 

تكافــؤ  لضمــان  الرشــوة  وتعاطــي 

الفــرص. 

ŨŨ اعتمــاد مبــدأ الجــدارة والاســتحقاق

عمليــة  فــي  المهنيــة  والمعاييــر 

التوظيــف والترقيــات فــي الخدمــة 

المدنيــة.

ŨŨ النــص علــى تحييــد الوظيفــة العامــة

إســتغلالها أو  إحتكارهــا   وتحريــم 
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± ــى أســاس المســاواة بينهــم ومراعــاة 	 ــا عل ــن عليه ــة العامــة حــق مكفــول للقادري الوظيف
ــات .  ــاءة والمؤه الكف

± لا يجــوز تولــي الوظيفــة العامــة لغيــر اليمنييــن إلا بعقــود مؤقتــة عنــد الحاجــه ويشــترط 	
عــدم وجــود خبــرات يمنيــة فــي ذلــك المجــال وإعــان ذلــك فــي الجريــدة الرســمية.

± ضمــان حياديــة الوظيفــة العامــة ومنــع تسييســها واســتخدامها لأهــداف حزبيــة او فئويــة 	
او لأغــراض خاصــة.

± إخضاع الوظيفة العامة للإعلان والمفاضلة 	
± حظر كافة اشكال التمييز في مؤسسات الدولة.	
± تلـــتزم الدولــة بســن نظــام إداري وفــى المؤسســات الأكاديميــة والفنيــة يقــوم علــى مبــدى 	

تكافــؤ الفــرص وديمقراطيــة شــغل المراكــز القياديــة فيهــا.

44 تطوير سياسات إدارة الدولة )التخطيط الإستراتيجي(:.
± ســن قانــون يلــزم الدولــة بوجــوب رفــع كفــاءة الجهــاز الإداري بمــا يحقــق توظيــف 	

المــوارد الماديــة والبشــرية واســتيعاب الدعــم والمســاعدات والمنــح المقدمــة مــن الــدول 
والمنظمــات الدوليــة وحســن توظيفهــا. 

± ــم أوجــه صــرف أمــوال 	 ــي باســتيعاب وتنظي ــاز معن ــى إنشــاء جه ــون عل النــص فــي القان
ــيد.  ــم الرش ــادئ الحك ــب مب ــي بحس ــم الخارج الدع

± وجــوب تبنــي مشــروع وطنــي  للنهــوض بالدولــة والمجتمــع تشــارك فــي صياغتــه القــوى 	
ــاص  ــاع الخ ــة الإداري والقط ــاز الدول ــذه جه ــي تنفي ــل ف ــة، ويتكام ــية والمجتمعي السياس

ــي.  ومنظمــات المجتمــع المدن
± وضــع قانــون للديــن العــام الداخلــي والخارجــي والمنــح وتحديــد مســئولية الــوزارات 	

ــه.  ــة ب المعني
± وضــع قواعــد وأســس قانونيــة خاصــة بمراجعــة الجــدوى الاقتصاديــة للمشــروعات الممولــة 	

بالقــروض والمســاعدات الخارجيــة وتحديــد مســؤولية الرقابــة عليها. 
± ــى 	 ــة عل ــل المحافظ ــة تكف ــة واقتصادي ــة مالي ــاد سياس ــى اعتم ــون عل ــي القان ــص ف الن

الاســتقرار الاقتصــادي وتحقيــق معــدلات مشــجعة للاســتثمار. 
± النــص فــي القانــون علــى إلــزام الدولــة بإنشــاء مكتبــة وطنيــة مهمتهــا الاحتفــاظ بكافــة 	

الوثائــق الرســمية لمؤسســات الدولــة وعــدم إتــاف أي وثيقــة مــن الوثائــق. 
± ــتوى 	 ــن مس ــع م ــة للرف ــة وإعلامي ــية واقتصادي ــتراتيجية سياس ــع إس ــة بوض ــزم الدول تلت

ــات  ــات والهيئ ــي المنظم ــن ف ــور اليم ــة حض ــم فاعلي ــن ودع ــة لليم ــة الخارجي أداء السياس
ــة. ــة والدولي الإقليمي

± ــة 	 ــة للدول ــة العام ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــذ الخط ــوزارات بتنفي ــزام كل ال إل
ــة.  ــة وتكاملي ــورة تضامني بص
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± إنشاء نظام معلومات وطني قادر على تلبية حاجة التخطيط والرقابة والمساءلة. 	
± ــات 	 ــف علاق ــة، وتوظي ــة الخارجي ــات السياس ــلم أولوي ــي س ــة ف ــا الاقتصادي ــع القضاي وض

ــة.  ــاء والتنمي ــا البن ــة و قضاي ــيادة الوطني ــدم الس ــا يخ ــة بم ــن الخارجي اليم
± ضرورة رسم أهداف واضحة ومحددة للسياسة الخارجية اليمنية. 	
± مــن أهــداف السياســة الخارجيــة اليمنيــة العمــل على توســيع إمكانيــات التعــاون الاقتصادي 	

بيــن اليمــن والــدول ذات العلاقة. 
± إعــادة النظــر فــي توزيــع الخارطــة الدبلوماســية حســب الأهميــة الاقتصاديــة والسياســية 	

وعــدد المغتربيــن. 
± والطبيعيــة وضمــان 	 البشــرية  العامــة  والثــروات  المــوارد  تنميــة  فــي  الدولــة  تلتــزم 

التســهيلات للمســتثمرين والمســاهمة فــي تنميــة المجتمــع مــع مراعــاة احتياجــات النــاس 
ــة ــرار بالبيئ ــدم الاض وع

± ــة والمختلطــة 	 ــة الحكومي ــة والإقتصادي ــات والمؤسســات المالي ــع الهيئ ــة جمي إعــادة هيكل
ــوارد  ــلطات والم ــا الس ــوزع فيه ــي تت ــة الت ــة اللامركزي ــات إدارة الدول ــم وإتجاه ــا يتوائ بم

ــة. ــة والإقليمي ــلطات المركزي ــتويات الس ــن مس بي
± ــا 	 ــيري وبم ــي التأش ــط العلم ــاس التخطي ــى أس ــة عل ــة للدول ــات الإقتصادي ــوم السياس تق

القطاعــات  كل  قــدرات  وتطويــر  وتنميــة  المــوارد  لكافــة  الأمثــل  الإســتغلال  يكفــل 
الإقتصاديــة فــي شــتى مجــالات التنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة وزيــادة الإنتــاج وإعطــاء 

ــتدامة. ــرية والمس ــة البش ــق التنمي ــة وتحقي ــر والبطال ــى الفق ــاء عل ــة للقض الأولوي
± توســيع وتحفيــز مجــالات التعــاون الإنمائــي مــع شــركاء التنميــة إقليماوًدوليــاً بمــا يخفــف 	

حشــد الدعــم.
± العمــل علــى إتخــاذ إجــراءات رد الاعتبــار 	

ــيد  ــة لتجس ــي كأداة فعال ــاع التعاون للقط
التنميــة  فــي  المجتمعيــة  الشــراكة 
وإصــدار قانــون خــاص بالتعاونيــات يتفــق 
مــع المعاييــر الدوليــة والحاجــات المحليــة 
يضمــن إســتقلاليتها ويتيــح لهــا النمــو 

ــود.  ــا المنش ــام بدوره والقي
± وتفعيلــه 	 الضريبــي  النظــام  إصــاح 

تعزيــز  فــي  دورهــا  الضريبــة  لتلعــب 
بشــكل  وإســتخدامها  والإجتماعيــة  الاقتصاديــة  للسياســة  وكأداة  الميزانيــة،  مــوارد 
وضمــان  الإجتماعيــة  التضامــن  وتحقيــق  والثــروة  الدخــل  توزيــع  إعــادة  فــي  فعــال 
ــة  ــة التصاعدي ــدأ الضريب مســتوى معيشــي كريــم لعمــوم الشــعب مــن خــال إعتمــاد مب
ووضــع ضوابــط للإنفــاق التناســبي مــع حاجــات التنميــة ومكافحــة الفقــر وتخفيــض 

إعادة النظر في توزيع الخارطة 

الدبلوماسية حسب الأهمية الاقتصادية 

والسياسية وعدد المغتربين. 
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ــواد  ــة والم ــلع الغذائي ــى الس ــة عل ــرة المفروض ــر المباش ــرة وغي ــب المباش ــب الضرائ نس
الاســتهلاكية الأساســية، وتخصيــص نســب مرتفعــة مــن مدخلاتهــا فــي صالــح تحســين 
ــن  ــان الإجتماعــي والتأمي ــم  وشــبكة الضم ــة كالصحــة والتعلي ــات الإجتماعي جــودة الخدم
الصحــي وغيرهــا. وإصــدار التشــريعات وإتخــاذ الإجــراءات المحققــة للتخلــص مــن التهــرب 

الجمركــي. والتهريــب  الضريبــي 
± الإعتمــاد عنــد إصــدار القــرارات الهامــة الإقتصاديــة والسياســية والإجتماعيــة وغيرهــا علــى 	

الدراســة المســبقة لســلبيات وإيجابيــات القرار
± دعــم المؤسســات العلميــة التــي تــزود متخــذي القــرارات الحكوميــة بالأبحــاث والدراســات 	

والتقاريــر الهادفــة إلــى تطويــر الإدارة والنهــوض الإقتصــادي والإجتماعــي والثقافــي 
ــي. ــوي والصح ــي والترب والعلم

± العمل لتنمية الموارد العامة وتنويعها وتحصيلها.	
± ــارب 	 ــع التض ــا يمن ــب بم ــات الضرائ ــتثمار وسياس ــات الاس ــيق سياس ــة لتنس ــاء أولوي إعط

بيــن هيئــة الاســتثمار ومصلحــة الضرائــب والجمــارك وبمــا يكفــل الموائمــة بيــن توفيــر 
الحوافــز الإقتصاديــة الإســتثمارية الخاصــة وبيــن الهــدف المالــي الــذي يركــز علــى زيــادة 
المــوارد الماليــة مــن الضرائــب والجمــارك فــي الأجــل القصيــر والعمــل علــى توفيــر بيئــة 

ــر فــرص العمــل. إســتثمارية جاذبــة لإســتقطاب المســتثمرين لتوفي
± الانتمــاء المقتــدر الواعــي إلــى عصــر المعلومــات بحيــث يجــري التحــول الايجابــي المســتمر 	

نحــو نمــط إنتــاج المعرفــة، وتوظيفهــا بكفــاءة فــي جميــع مناحــي البنيــة الثقافيــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

± ــة 	 ــات إداري ــاكل وتنظيم ــات وهي ــع آلي ــة م ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــواءم السياس أن تت
ــف والحضــر. ــن الري ــوة بي ــى ردم اله ــا يســاعد عل ــة ومتطــورة مم حديث

± ــك 	 ــاً، وكذل ــر المتعــارف عليهــا دولي ــاً للمعايي إصــدار قانــون بإنشــاء الســجل العقــاري وفق
ــال. ــين أداء الأعم ــة بتحس ــح ذات العلاق ــة واللوائ ــة الخاص ــق الإقتصادي ــون المناط ــدار قان إص

ثالثـــاً: تطبيق المساءلة والمحاسبة وتطوير الأنظمة الرقابية:

11 رفع مستوى الرقابة وضبط الفساد:.
± ــر المشــروع، 	 ــي والإداري والكســب غي ــة مســئولة عــن مواجهــة حــالات الفســاد المال الدول

وعليهــا اتخــاذ كل الإجــراءات القانونيــة لاســترداد الأمــوال المتحصلــة عــن وقائــع الفســاد، 
ســواء كانــت أمــوال عامــة أم خاصــة، ولــكل ذي مصلحــة الحــق فــي رفــع الدعــاوى بهــذا 

الشــأن، ولا يســقط الحــق باســتردادها أو رفــع الدعــاوى فيهــا بالتقــادم. 
± النــص فــي الدســتور علــى الاســتقلالية الكاملــة للهيئــات الرقابيــة ماليــا وإداريــا، و عــدم 	

خضوعهــا للســلطة التنفيذيــة.  
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± النــص فــي الدســتور علــى اســتقلالية وشــفافية الهيئــات الرقابيــة وإلزامهــا بنشــر 	
التشــريعية. تقاريرهــا مــع تقديــم تقريــر ســنوي للســلطة 

± ــلطات 	 ــي الس ــة ف ــا للدول ــادات العلي ــح القي ــدم من ــى ع ــة عل ــتور صراح ــي الدس ــص ف الن
ــاه  ــم تج ــة لتصرفاته ــة حصان ــاث أي الث
المــال العــام والوظيفــة العامــة وإمكانــات 

ــن.  ــوق المواطني ــة وحق الدول
± النــص فــي الدســتور علــى منــع المجالس 	

أو  أي تشــريعات  التشــريعية مــن ســن 
قوانيــن تســمح بالتنــازل عــن عقــارات 
الدولــة وممتلكاتهــا أو منحهــا أو بيعهــا 
بصــورة نهائيــة مــن قبــل أي جهــة وتحــت 

أي ظــرف كان. 
± إعــادة هيكلــة الهيئــة الوطنيــة العليــا 	

لمجلــس  وتبعيتهــا  الفســاد  لمكافحــة 
ونيابــات  محاكــم  وإنشــاء  النــواب 

الفســاد.  لمكافحــة  متخصصــة 
± ــاريع 	 ــذ المش ــر تنفي ــون يحظ ــدار قان إص

بالتكليــف المباشــر واعتمــاد الشــفافية 
والعلنيــة فــي تنفيــذ المشــاريع وتطبيــق 

قانــون المناقصــات والمزايــدات. 
± تطبيــق 	 علــى  القانــون  فــي  النــص 

عليهــا  المنصــوص  العقوبــات  أقســى 
الفســاد  مرتكبــي  ضــد  القانــون  فــي 

العامــة.  الوظيفــة  مــن  وحرمانهــم 
± إصــدار قانــون حمايــة المبلغيــن والشــهود 	

والمحققيــن فــي قضايــا الفســاد. 
± ــة 	 ــم إقــرار الذمــة المالي ــاع عــن تقدي ــم الامتن ــة وتجري ــون الذمــة المالي ــى قان النــص عل

ــا. وإعلانه
± وضع قانون استقلالية وحيادية موظفي الأجهزة الرقابية.	
± وضــع قانــون يمنــح الأجهــزة الرقابيــة كافــة الصلاحيــات اللازمــة للوصــول إلــى المعلومــات 	

والوثائــق فـــي جميــع الجهــات والمرافــق الحكومية. 
± النــص فــي القانــون علــى مواءمــة قوانيــن وتشــريعات مكافحــة الفســاد مــع الاتفاقيــات 	

ــة.  الدولي

ŨŨ الدولــة مســئولة عــن مواجهــة حالات

الفســاد المالــي والإداري والكســب 

كل  اتخــاذ  وعليهــا  المشــروع،  غيــر 

لاســترداد  القانونيــة  الإجــراءات 

وقائــع  عــن  المتحصلــة  الأمــوال 

الفســاد، ســواء كانــت أمــوال عامــة 

ــكل ذي مصلحــة الحــق  أم خاصــة، ول

فــي رفــع الدعــاوى بهــذا الشــأن، ولا 

رفــع  أو  باســتردادها  الحــق  يســقط 

بالتقــادم.  فيهــا  الدعــاوى 

ŨŨ الدســتور صراحــة علــى النــص فــي 

عــدم منــح القيــادات العليــا للدولــة 

أيــة حصانــة  الثــاث  الســلطات  فــي 

العــام  المــال  تجــاه  لتصرفاتهــم 

والوظيفــة العامــة وإمكانــات الدولــة 

المواطنيــن.  وحقــوق 

ŨŨ الماليــة الذمــة  النــص علــى قانــون 

ــرار  ــم إق ــن تقدي ــاع ع ــم الامتن وتجري

الماليــة وإعلانهــا. الذمــة 
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± ســن قانــون يدعــم الجهــات الرقابيــة فــي التخصصــات الفنيــة اللازمــة بمــا يمكنهــا مــن 	
ــوب.  ــكل المطل ــا بالش أداء مهامه

± ــا 	 ــن خلاله ــم م ــد يت ــة الأم ــتراتيجية طويل ــني إس ــة بتبـ ــس قانونيةتلزمالدول ــاد أس اعتم
ــاد.  ــة الفس مكافح

± ــل 	 ــن عم ــمل كل م ــوال ويش ــيل أم ــة غس ــم كل جريم ــى تجري ــون عل ــي القان ــص ف الن
وشــارك وحــرض وســاعد علــى ارتكابهــا ويدخــل فــي ذلــك الأمــوال الناتجــة عــن مزاولــة 
شــاغلي الوظائــف العليــا للتجــارة بصــورة مخالفــه بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي 

داخــل وخــارج البــاد. 
± النــص فــي القانــون علــى تجريــم كافــة المخالفــات المتعلقــة بأعمــال المشــتريات 	

ووقائــع  الماليــة  المخالفــات  وكذلــك  التوريــد  وعقــود  العامــة  والأشــغال  والمقــاولات 
الاختــاس. 

± إيقــاف الرســوم غيــر القانونيــة التــي تتقاضاهــا الســفارات والقنصليــات فــي الخــارج، 	
وتشــكيل لجنــة تحقيــق بشــأن الإيــرادات غيــر القانونيــة التــي تــم تحصيلهــا فــي 
ــة  ــة الكافي ــات المالي ــر الإمكان ــة توفي ــى الحكوم ــية وعل ــات الدبلوماس ــات والبعث القنصلي

لعمــل وزارة الخارجيــة لضمــان دبلوماســية فعالــة. 
± ضــرورة اختيــار الكــوادر العاملــة فــي المــال العــام علــى الوجــه الأمثــل حســب الضوابــط 	

ــر والتــي تضمــن الكفــاءة والنزاهــة وتشــديد العقوبــات بحــق المخالفيــن.  والمعايي
± تخضع الهيئات المستقلة لرقابة الأجهزة الرقابية المالية والإدارية.	
± إلغــاء القــرار الجمهــوري بقانــون رقــم 6 لســنة 1995م بشــأن اجــراءات إتهــام ومحاكمــة 	

شــاغلي وظائــف الســلطة التنفيذيــة العليــا لتعارضــه مــع مضمــون وروح قوانيــن مكافحــة 
الفســاد.

± ــواب 	 ــس الن ــاء مجل ــة بأعض ــات الخاص ــة بالحصان ــتورية المتعلق ــوص الدس ــل النص تعدي
بحيــث تكــون حصانــة إجرائيــة شــكلية ترتفــع عنهــم بإجــراءات مبســطة ويقــدم الطلــب 

ــة الكافيــة عــن الجريمــة. برفعهــا مــن قبــل جهــاز التحقيــق عنــد توفــر الأدل
± إلغــاء أي قيــود ومــواد قانونيــة تتعلــق باســتثناء شــاغلي وظائــف الســلطة العليــا والتأكيــد 	

علــى عــدم حصانــة أي فــرد أمــام تقاريــر رقابيــة للمــال العــام.
± منح الأجهزة الرقابية صلاحيات واسعة و كافية وحرية التصرف التام في أداء مهامها.	
± حق الأجهزة الرقابية في الوصول للمعلومات والوثائق بدون أي قيد.	
± ضــرورة خضــوع جميــع مؤسســات الدولــة )المدنيــة والأمنيــة والعســكرية( والوحــدات 	

الاقتصاديــة للأجهــزة الرقابيــة. 
± ــى 	 ــة أي تعــارض فيمــا بينهــا وعل ــة وإزال إعــادة النظــر فــي منظومــة التشــريعات الرقابي

وجــه الخصــوص قوانيــن كل مــن الجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة والهيئــة الوطنيــة 
العليــا لمكافحــة الفســاد والنيابــة العامــة وكذلــك بقيــة التشــريعات ذات العلاقــة.
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± ــوة 	 ــن ق ــزز م ــا يع ــة بم ــزة الرقابي ــال الأجه ــي أعم ــيق ف ــل والتنس ــون التكام ــم القان ينظ
ــة  ــزي للرقاب ــاز المرك ــن الجه ــا بي ــوص م ــه الخص ــى وج ــة وعل ــة والرقابي ــة المالي الأنظم

ــاد. ــة الفس ــا لمكافح ــة العلي ــة الوطني ــبة والهيئ والمحاس
± وطنيــة 	 اســتراتيجية  صياغــة  إعــادة 

والشــفافية  النزاهــة  قيــم  لتعزيــز 
والمســائلة والمحاســبة أولًا ثــم مكافحــة 
وطنيــة  مجتمعيــة  بمشــاركة  الفســاد 

فاعلــة.
± ــود عــن ســرية إقــرارات الذمــة 	 رفــع القي

المتغيــرات  عنــد  وتقييمهــا  الماليــة 
الوظيفيــة وإنشــاء محاكــم متخصصــة بمكافحــة الفســاد مــن القضــاة المشــهود لهــم 

الــردع. لتحقيــق  أحكامهــا  تطبيــق  وضمــان  والشــجاعة  بالنزاهــة 
± إزالة الازدواجية في التحقيق بين كل من الهيئة والنيابة العامة.	
± إصدار قانون بحماية الشهود والمبلغين.	
± تلــزم الســلطة التنفيذيــة بأنشــاء فــروع ومكاتــب للهيئــة فــي المنافــذ الجمركيــة وتجهيزها 	

بمختبــرات الفحــص والاختبار.
± تتولــى الســلطة التنفيذيــة الرقابــة علــى الأســواق ومراقبــة مــدى الالتــزام بالمواصفــات 	

ــس. والمقايي
± إصدار قانون للصيدلة والدواء.	
± تنسيق الجهود مع السلطة التنفيذية للرقابة على الدواء والغذاء.	
± اصدار قانون يجرم تهريب كافة انواع الاغذية والادوية.	
± تجريم عرض أوبيع الاغذية والادوية منتهية الصلاحية.	
± ــش 	 ــة الغ ــكار ومحارب ــع الاحت ــتهلكين ومن ــة المس ــوق وحماي ــة الس ــة بمراقب ــزم الدول تلت

ــاري. التج
± ــامة 	 ــة وس ــال الرقاب ــودة وإعم ــوق والج ــعار والس ــة الاس ــد ومراقب ــة بتحدي ــزم الدول تلت

المكاييــل والأوزان والمقاييــس بمــا يتفــق مــع مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة.
± يعاقب كل شخص يخالف القواعد المتعلقة بالشفافية.	
± تلتــزم الدولــة بتوفيــر الضمانــة القانونيــة لضمــان وحمايــة المــال العــام ويجــرم الفســاد 	

ــة ان تضــع خطــة عامــة لمكافحــة  بكافــة أشــكاله ونهــب المــال العــام ويجــب علــى الدول
الفســاد وانشــاء الهيئــات الرقابيــة لذلــك.

تلتزم الدولة بمراقبة السوق وحماية 

المستهلكين ومنع الاحتكار ومحاربة 

الغش التجاري.
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± الماليــة 	 الرقابــة  لســلطات  والتعاونيــات  والنقابــات  والاتحــادات  الجمعيــات  خضــوع 
القانــون وينظــم  والمحاســبة 

± تشديد العقوبة علي التعسف في استعمال السلطة أو اساءة استغلالها.	
± وضع قيود تمنع استغلال المال العام سياسيا لصالح حزب معين.	
± يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.	
± عدم توظيف ما هو مؤسسي وقانوني لصالح ما هو قبلي وفردي وحزبي.	
± توقيــع أقصــي العقوبــات لمرتكبــي الاعتقــال التعســفي والســري والإخفــاء القســري 	

والاختطــاف.
± الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.	
± إعــادة النظــر فــي أحــكام قانــون شــاغلي الوظائــف العليــا بمــا يكفــل خضوعهــم للمســاءلة 	

وجعلهــم تحــت طائلــة القانــون، والأجهــزة الرقابيــة.
± يتحمــل الأفــراد الذيــن يعملــون بوصفهــم موظفيــن عاميــن المســؤولية أمــام الســلطات 	

ــذه  ــق به ــر يلح ــرر مباش ــن أي ض ــام ع ــون الع ــى بالقان ــرى تعن ــزة أخ ــات وأجه أو مؤسس
ــد. ــو متعم ــى نح ــمية عل ــم الرس ــال أداء واجباته ــبب إهم ــات بس الكيان

± يقــدم شــاغلو الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة إقــراراً ســرياً بالذمــة الماليــة 	
إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد يتضمــن ممتلكاتهــم والتزاماتهــم بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق 

بأزواجهــم وأبنائهــم وتطبيــق مبــدأ مــن أيــن لــك هــذا علــى الذمــة الماليــة. 
± تشــريع آليــات رقابــة مؤسســية )برلمانيــة وقضائيــة وإعلاميــة وحقوقيــة( ورقابــة شــعبية 	

ــة  ــط لمحاســبة ومعاقب ــة للنصــوص الدســتورية وإيجــاد ضواب ــل الممارســات مطابق لجع
المخالفيــن.

± إصــدار القوانيــن والأنظمــة وبــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل الحكــم الرشــيد لضمــان 	
التــزام الحكومــات بمكافحــة الفســاد واتخــاذ إجــراءات حثيثــة وصارمــة فــي هــذا المجــال.

± الحــق العــام لايســقط بالتقــادم والنــص فــي الدســتور والتشــريع الوطنــي علــى ألا حصانــة 	
موضوعيــة أو اجرائيــة لشــاغلي الســلطة التنفيذيــة  وغيرهــم فــي جرائــم الفســاد.

± تلتــزم الدولــة بمكافحــة الفســاد بكافــة أشــكاله وأنواعــه وتجــرم الممارســات المتصلــة بــه 	
وتعمــل علــى تعزيــز مبــادئ الحكــم الرشــيد.

± تلتــزم الدولــة بتحقيــق مبــادئ العدالــة الإجتماعيــة فــي جميــع خطــط التنميــة الإقتصاديــة 	
والإجتماعيــة والعمــل بصــورة حازمــة علــى ضبــط الأســعار والمواصفــات والمقاييــس 

ــكار والغــش التجــاري. ومكافحــة الإســتغلال ومنــع الإحت
± تجريم التهريب بكافة أنواعه وكذلك التهرب الضريبي.	
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22 إدارة المالية العامة )المالية – الخزانة العامة – البنك المركزي(:.
± تحــدد مكونــات المــال العــام مــن أراضــي وعقــارات ونقــد وغيرهــا فــي الداخــل والخــارج 	

ــون . بقان
± النــص فـــي الدســتور علــى خضــوع كل المــوارد والنفقــات للمراقبــة والفحــص بمــا يحقــق 	

الشــفافية والعلنيــة وتحديــد أوجــه الصــرف والإنفــاق. 
± إنشاء مجلس أعلى للمعايير والمحاسبة وفق المعايير الدولية. 	
± ــام 	 ــال الع ــى الم ــظ عل ــا يحاف ــفافية بم ــة والش ــن النزاه ــات يضم ــون للمناقص ــع قان وض

ــة.  ــة العام والمصلح
± النــص فــي القانــون علــى اعتمــاد الشــفافية فــي القــروض والمعونــات وأوجــه صرفهــا عـــبر 	

وســائل الإعــام المختلفــة. 
± ــة 	 ــة العامــة للدول ــة ونظــام المالي ــد للدول ــي يتناســب مــع الشــكل الجدي ــون مال ســن قان

ــج.  ــى برام ــواب إل ــن أب ــة  م ــل  الميزاني ــن تحوي يتضم
± الوثائــق 	 بنشــر  العموميــة  الحكوميــة  المؤسســات  إلــزام  القانــون علــى  فــي  النــص 

ــك  ــاً تل ــا خصوص ــن تحريره ــهر م ــرة ش ــال فت ــاطاتها - خ ــة بنش ــات - المتعلق والمعلوم
المتعلقــة  بالإنفــاق العــام. 

± النــص فـــي القانــون علــى إلــزام الجهــات الحكوميــة - بمــا فيهــا الرقابيــة - بإعــان 	
المختلفــة.  الختاميــة  ومناقشــتها عبــر وســائل الإعــام   موازناتهــا وحســاباتها 

± النــص فــي القانــون علــى اعتمــاد مبــادئ الشــفافية فيمــا يتعلــق بحجــم الثــروة الوطنيــة 	
والدخــل العــام والإيــرادات المختلفــة. 

± ــدات 	 ــرام المعاه ــق بإب ــا يتعل ــفافية فيم ــادئ الش ــاد مب ــى اعتم ــون عل ــي القان ــص ف الن
والصفقــات.  والاتفاقيــات 

± ــي 	 ــواب ف ــس الن ــى مجل ــة إل ــة للدول ــة العام ــم الموازن ــى تقدي ــون عل ــي القان ــص ف الن
الموعــد الدســتوري المحــدد وعــدم اعتمــاد أي موازنــات إضافيــة. 

± ــا يحــد مــن 	 ــوك المختلطــة والخاصــة بم ــك المركــزي والبن ــون البن إعــادة النظــر فــي قان
ــة.  ــتقلالية التام ــزي الاس ــك المرك ــح البن ــام ومن ــال الع ــى الم ــظ عل ــاد ويحاف الفس

± وضــع قواعــد قانونيــة تلــزم الحكومــة بوضــع سياســة نقديــة واضحــة تعمــل علــى خفــض 	
الديــن العــام. 

± ــب 	 ــي والتهري ــة التهــرب الضريب ــى إنشــاء شــرطة خاصــة لمحارب ــون عل النــص فــي القان
ــي.  الجمرك

± النص في القانون علىإدراج موازنات النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة. 	
± النــص فــي القانــون  علــى أنــه لا يحــق تحــت أي ظــرف لمجلــس النــواب إقــرار أي اعتمــاد 	

ــة،  ــد بتقســيمات الموازن ــة دون التقي ــة إجمالي ــة العامــة بصف ــا فــي الموازن ــم إدراجه اتيت
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ولا يجــوز للمجلــس المصادقــة علــى أي اعتمــاد إضافــي يزيــد عــن النســبة المســموح بهــا. 
± النــص فــي القانــون علــى إلــزام الجهــات والمؤسســات الحكوميــة بالاحتفــاظ بالمســتندات 	

والوثائــق الماليــة لمــدة لا تقــل عــن خمســة وثلاثيــن عامــا بــدلا مــن خمــس ســنوات. 
± النــص فــي القانــون بأنــه لا يجــوز لــوزارة الماليــة والوحــدات الإداريــة التابعــة لهــا بــأي حــال 	

مــن الأحــوال حجــب أي معلومــات أو بيانــات أو تقديــم بيانــات خاطئــة فــي كل مــا يتعلــق 
بماليــة الدولــة أو سياســاتها الماليــة أو النقديــة إلــى مجلــس النــواب أو لجانــه المختصــة أو  
هيئــة رقابيــة أو مجالــس محليــة وغيرهــا مــن المؤسســات ذات العلاقــة ووســائل الإعــام 

وكل صاحــب مصلحــة ويجــرم ذلــك القانــون. 
± النــص فــي القانــون علــى تجريــم كل عمليــات تجنيــب وإخفــاء أي نــوع مــن الإيــرادات أو 	

جانبــا منهــا نقــدا أو عينــا بعيــدا عــن إيــرادات الموازنــة العامــة للدولــة. 
± إصــدار قانــون يحــدد مهــام واختصاصــات البنــك المركــزي باعتبــاره الجهــة المســئولة فــي 	

البــاد عــن رقابــة حركــة النقــد وإصــدار الأوراق النقديــة والعودةإلىالعمــل بنظــام الخزانــة 
العامة. 

± إخضــاع جميــع الصناديــق الخاصــة الموجــودة فــي الــوزارات والمرافــق الحكوميــة للقانــون 	
وتنظيمهــا والرقابــة عليهــا ويجــرم كل صــرف يتــم مــن هــذه الصناديــق للمصلحــة 
الخاصــة أو خــارج القانــون وكل مــن يخالــف ذلــك يخضــع للمســائلة والمحاســبة القانونيــة 

ــتثناء.  ــة دون اس والقضائي
± العمــل علــى إعــادة هيكلــة المصالــح الايراديــة )الجمــارك والضرائــب( بمــا يحقــق القضــاء 	

علــى الفســاد المالــي والإداري ويحقــق أيضــا كفــاءة الإدارة العامــة. 
± النــص فــي الدســتور علــى تجريــم المخالفــات فــي المناقصــات والمزايــدات والمشــتريات 	

الحكوميــة ووضــع الضوابــط والعقوبــات الرادعــة.
± النص في الدستور على تجريم التهريب بكافة أشكاله. 	
± إنشــاء قطــاع للرقابــة علــى المناقصــات والمزايــدات فــي الجهــاز المركــزي للرقابــة 	

والمحاســبة وإلغــاء الهيئــة العليــا للرقابــة علــى المناقصــات والمزايــدات ووضــع آليــة 
للرقابــة علــى المشــتريات والمناقصــات والمزايــدات الحكوميــة تتناســب مــع شــكل الدولــة 

ــة. القادم
± ــة 	 ــر مهن ــي تطوي ــهم ف ــا يس ــة بم ــبة والمراجع ــر المحاس ــى لمعايي ــس الأعل ــاء المجل إنش

ــة. ــبة والمراجع المحاس
± فصل أعمال الخزانة عن البنك المركزي و تطبيق نظام الخزانة العامة.	
± الغاء أي نص قانوني يتعارض مع  قانون البنك المركزي.	
± تكليف مراجع مستقل من خارج الحكومةلتدقيق ومراجعة أعمال البنك المركزي.	
± معايير الترشح لعضوية مجلس ادارة البنك المركزي اليمني:	
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أن يكــون حاصــا علــى شــهادة جامعيــة ومؤهــات عليــا فــي مجــال الماليــة أو ««
الاقتصــاد وخبــرة لاتقــل عــن ثلاثيــن ســنة للمحافــظ وخمســة عشــر ســنة للأعضــاء.

أن يكــون لديــة خبــرة فــي العمــل القيــادي المصرفــي وتولــى منصــب قيــادي ولديــه ««
فهــم عميــق فــي السياســات الاقتصاديــة والماليــة والنقديــة وعلــى وجــه الخصــوص 
ــرفية، انظمــة الدفــع،   الحوكمــة والخبــرة فــي التمويــل، المحاســبة، العمليــات المصـ
وانظمــة  الداخليــة  الرقابــة  ضوابــط  المخاطــر،  إدارة  الاســتراتيجي،  التخطيــط 

ــزي. ــك المرك ــات البن وتعليم
الالتــزام بالممارســات المهنيــة ولا تكــون لــه مصالــح تتعــارض مــع واجباتــه تؤثــر فــي ««

حياديتــه فــي المــداولات واتخاذ القــرارات.
أن تتوفــر فيــه مهــارات القيــادة والقــدرة علــى ادارة الخلافــات والتحــاور والتواصــل مــع ««

الجميــع، وعلــى الاخــص المؤسســات ذات العلاقــة بالعمــل المصرفــي والاقتصــادي.
أن تنطبق عليه معايير تولي المناصب القيادية في الهيئات المستقلة.««
إتقان اللغة الانجليزية.««
± تفعيل قانون المراجعة الداخلية رقم 5 لسنة 2010 م. 	
± اعادة النظر في انشاء الصناديق المستقلة وقوانينها. 	
± ــة 	 ــا الاداري ــة ووحداته ــرر مؤسســة الدول ــه تح ــة مرن ــع سياســات مالي ــة بوض ــزم الدول تلت

ــي  ــر ف ــرف الح ــا بالتص ــا وتفويضه ــن خارجه ــا م ــة عليه ــود المفروض ــن القي ــة م المختلف
ــات  ــن الجه ــا م ــة عليه ــل الرقاب ــة وجع ــة العام ــي الموازن ــدة ف ــة المعتم ــا المالي اعتماداته

ــة المختص
± منع إصدار قرارات الإعفاء الضريبي منعاً باتاً من قبل أي سلطة كانت.	
± تعمــل الدولــة علــى أن تحقــق الموازنــة العامــة للدولــة الأهــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة 	

ــن  ــا يمك ــائلة بم ــفافية والمس ــاس الش ــى أس ــوم عل ــة وأن تق ــات التنمي ــع، وأولوي للمجتم
ــى مــن مواردهــا وللســلطة التشــريعية حــق  المناطــق ذات المــوارد مــن الاســتفادة المثل

تعديــل الموازنــة بمــا يخــدم المصلحــة العامــة وحمايــة المــال العــام.
± ــة 	 ــات المالي ــة والخدم ــوق الأوراق المالي ــوك وس ــة بالبن ــريعات المتعلق ــة التش ــن الدول تس

ــن. والتأمي
± يتمتــع البنــك المركــزي بالإســتقلالية ويرســم السياســة النقديــة للبلــد مــن منطلــق 	

المصلحــة العامــة.
± ــاً مــن العمــات 	 ــود ويكــون مــن مــوارده احتياطــاً كافي ــك المركــزي حــق إصــدار النق للبن

ــب. ــة والذه الصعب
± يســاهم البنــك المركــزي فــي التنســيق بيــن السياســة الماليــة والسياســة النقديــة، 	

والإشــراف علــى القطــاع المصرفــي.
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± الإنتقال إلى تطبيق نظام الخزانة العامة.	
± إستقلالية البنك المركزي وقيامه بإصدار النقود والإشراف على النظام المصرفي.	
± تلتــزم الدولــة بالعمــل علــى إصــاح النظــام المالــي وإعتمــاد نظــام الضريبــة التصاعديــة 	

والإنتقــال إلــى نظــام الخزينــة العامــة وتجريــم التهــرب الضريبــي.
± إنشــاء الضرائــب العامــة وتعديلهــا وإلغاؤهــا لا يكــون إلا بقانــون ولا يعفــى أحــد مــن أدائهــا 	

كلهــا أو بعضهــا إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون ولا يجــوز تكليــف أحــد بــأداء غيــر 
ذلــك مــن الضرائــب والرســوم والتكاليــف العامــة إلا بقانــون.

± المضــي قدمــاً فــي تنفيــذ برنامــج إصــاح إدارة الماليــة العامــة وتســريع تطبيــق مبــادرة 	
الشــفافية العالميــة فــي الصناعــات الإســتخراجية.

± تعزيــز الكفــاءة والشــفافية فــي إدارة الموازنــة العامــة للدولــة مــن خــال برامــج وسياســات 	
إصــاح مالــي تحــول دون إهــدار مــوارد التنميــة الاجتماعيــة. 

± ــل الضرائــب 	 ــة، وتحصي ــة والجمركي ــادة المــوارد الضريبي ــة فــي زي ــر الفاعل إتخــاذ التدابي
المتراكمــة لــدي المكلفيــن وتحســين آليــات العمــل الضريبــي ومكافحــة الفســاد والتهــرب 
الضريبــي إضافــة إلــى إتخــاذ التدابيــر التــي مــن شــأنها أن ترفــع مــن نصيــب الحكومــة مــن 

فوائــض أربــاح القطــاع العــام.
± ــكري 	 ــي والعس ــات المدن ــف المرتب ــة كش ــاري وتنقي ــاق الج ــيد الإنف ــة لترش ــاء الأولوي إعط

مــن الوهمييــن والمزدوجيــن وتقليــص نفقــات الوقــود والزيــوت والأثــاث ووســائل النقــل 
غيــر الضروريــة والمبالــغ فيهــا وتعزيــز النفقــات التشــغيلية الضروريــة وإنهــاء كل مظاهــر 

الإنفــاق الوهمــي فــي مؤسســة القــوات المســلحة وغيرهــا.

33 تواز ن السلطة والمسؤولية و شروط تولي و شغل وظائف السلطة العليــا:.
± النــص فــي الدســتور علــى أن لا ســلطة بــدون مســؤولية ولا مســؤولية بــدون محاســبة وكل 	

ســلطة مســؤولة أمــام الشــعب والقانــون علــى أعمالهــا وتصرفاتهــا فــي مختلــف مســتويات 
والإدارة.  القيادة 

± ــك 	 ــي ذل ــا ف ــة بم ــة عام ــى وظيف ــن يتول ــى كل م ــبة عل ــاءلة والمحاس ــدأ المس ــال مب إعم
رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء ونوابهــم، ورؤســاء المصالــح والأجهزة 
ــم،  ــاءلة لأي منه ــن المس ــة م ــر أي حصان ــم ، وحظ ــة ونوابه ــات العام ــات والهيئ والمؤسس
ويتوجــب علــى هــؤلاء تقديــم إقــرار بالذمــة الماليــة لهــم ولأبنائهــم وزوجاتهــم ، خــال 

شــهر مــن تعيينهــم وخــال شــهر مــن إنتهــاء مدتهــم .
± التأكيد على الفصل بين الوظيفة العامة والعمل التجاري.	
± نص دستوري يحرم و يجرم الجمع بين السلطة والتجارة.	
± ــاءة فــي 	 ــا بالنزاهــة والكف ــي الســلطات العلي ــع مرشحـ النــص فــي الدســتور بوجــوب تمت

ــة.  ــة الوطني ــة للنزاه ــة متكامل ــار منظوم إط
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± النص في الدستور على أن التوازن بين السلطة والمسئولية قاعدة حاكمة. 	
± ــع 	 ــاع الجمي ــا وإخض ــلطات العلي ــف الس ــاغلي وظائ ــة لش ــتور ان لا حصان ــي الدس ــص ف الن

للمســائلة والمحاســبة ولا حصانــة فــي جرائــم الفســادمطلقاً وجرائــم الحــق العــام لا 
ــادم. ــقط بالتق تس

± النــص فــي الدســتور علــى تجريــم تولــي 	
ــن  ــكل م ــة ل ــؤولية العام ــلطة والمس الس
ثبــت_ بحكــم قضائي _ممارســته للفســاد 
أو نهــب الممتلــكات والأمــوال العامــة أو 
تســـخير الســلطة لمصالــح شــخصية أو 
التفريــط فــي مقــدرات الوطــن وســيادته 

ــه واســتقراره.  أوالإخــال بأمن
± النــص فــي الدســتور علــى وجــوب توفــر 	

الشــروط أدنــاه فــي مــن يترشــح أو يعيــن 
فــي المناصــب الآتيــة: منصــب رئيــس 
الجمهوريــة، رؤســاء الأحــزاب والتنظيمات 
السياســية وأمنــاء العمــوم وكل المناصــب 

القياديــة والسياســية فــي الدولــة:
أن يكون مسلم الديانة.««
أن يكون من أبوين يمنيين.««
أن لا يكــون متزوجــا مــن أجنبيــة، ««

ــي. ــن أجنب ــة م ــون متزوج وان لا تك
ــرى «« ــية أخ ــا لجنس ــون حام أن لا يك

ــة.  ــيته اليمني ــر جنس غي
أن  يكــون حاصــاً علــى الشــهادة ««

الجامعيــة.
أن لا يكــون قــد تولــى منصــب رئاســة الجمهوريــة أو رئاســة الأحــزاب أو رئاســة ««

الشــورى أو رئاســة الــوزراء لفترتيــن رئاســيتين.
أن لا يقل عمره عن أربعين عام )منصب رئيس الجمهورية(.««
أن لا يكــون قــد صــدر بحقــه حكــم قضائــي بــات فــي تهمــة مخلــة بالأمانــة والشــرف ««

,أو قضايــا فســاد ,أو أي جريمــة جســيمة، مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.
ــاكات «« ــى أي انته ــم عل ــم لإدانته ــاذ إليه ــاء النف ــتطيع القض ــن لا يس ــون مم أن لا يك

ــاء . ــل القض ــة تعرق ــود قانوني ــبب قي بس
أن لا يكــون قــد تــورط فــي ارتــكاب انتهــاكات جســيمة بحقــوق الإنســان، والقانــون ««

ŨŨ إعمــال مبــدأ المســاءلة والمحاســبة

علــى كل مــن يتولــى وظيفــة عامــة 

الجمهوريــة  رئيــس  ذلــك  فــي  بمــا 

والــوزراء  ونوابــه  الــوزراء  ورئيــس 

المصالــح  ورؤســاء  ونوابهــم، 

والهيئــات  والمؤسســات  والأجهــزة 

العامــة ونوابهــم ، وحظــر أي حصانــة 

مــن المســاءلة لأي منهــم، ويتوجــب 

علــى هــؤلاء تقديــم إقــرار بالذمــة 

الماليــة لهــم ولأبنائهــم وزوجاتهــم 

، خــال شــهر مــن تعيينهــم وخــال 

إنتهــاء مدتهــم.. مــن  شــهر 

ŨŨ حصانــة لا  ان  الدســتور  فــي  النــص 

الســلطات  وظائــف  لشــاغلي 

للمســائلة  الجميــع  وإخضــاع  العليــا 

والمحاســبة ولا حصانــة فــي جرائــم 

ــام  ــق الع ــم الح ــادمطلقاً وجرائ الفس

بالتقــادم. تســقط  لا 
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ــرب،  ــم الح ــة )جرائ ــن الدولي ــود والقواني ــق والعه ــا للمواثي ــاني، وفق ــي الإنس الدول
ــانية(. ــد الإنس ــم ض ــة، جرائ ــادة الجماعي ــم الإب جرائ

ــه «« ــم يكــن قــد تــرك عمل أن لا يكــون منتســبا للمؤسســة العســكرية أو الأمنيــة مــا ل
فــي المؤسســتين قبــل فتــرة لا تقــل 

عــن عشــر ســنوات. 
ــه «« ــة ل ــرار بالذمــة المالي أن يقــدم إق

ولأولاده وبناتــه وزوجاتــه وأن يعلــن 
المنقولــة  ممتلكاتــه  جميــع  عــن 
الداخــل  فــي  المنقولــة  وغيــر 
والخــارج، وان يرجعهــا للوطــن قبــل 

الترشــح.
الــذي يؤديــه «« أن يتضمــن القســم 

لتولــي المنصــب التزامــه بالدســتور 
واحتــرام حقــوق الإنســان والانصيــاع 
الحكــم  ومبــادئ  القانــون  لحكــم 
الرشــيد، وان يعمــل بــكل نزاهــة 
ومســؤولية للصالــح العــام وليــس 

الشــخصية. لمصلحتــه 
أن يكون مؤهلا ومشهودا له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة.««
أن لا يمارس عملا تجاريا أثناء توليه المنصب.««
± ــية 	 ــل جنس ــن يحم ــكل م ــيادية ل ــلطة س ــي أي س ــم تول ــى تجري ــتور عل ــي الدس ــص ف الن

ــة.  ــيته اليمني ــب جنس ــى جان ــرى إل أخ
± وضــع ضوابــط قانونيــة لتنظيــم صــرف الجــوازات الدبلوماســية بمــا يحفــظ مكانــة وســمعة 	

الجــواز الدبلوماســي اليمنــي وإعــادة النظــر فيمــا صــرف منهــا ويتــم إخضاعــه للقانــون.
± لا يجوز الجمع بين السلطة ومزاولة الأعمال التجارية.	
± لا يحــق لــكل مــن اديــن فــي انتهــاكات حقــوق الانســان تولــي مســئولية عامــة فــي الدولــة 	

مــا لــم يكــن رد لــه اعتبــاره.
± ضــرورة إعــادة النظــر فــي أحــكام قانــون شــاغلي الوظائــف العليــا بمــا يكفــل خضوعهــم 	

للمســائلة وجعلهــم تحــت طائلــة القانــون واختصــاص الأجهــزة الرقابيــة. 
± يمنــع كل مــن ثبــت تورطــه بأدلــة دامغــة وبمــا لا يــدع مجــالا للشــك بإرتــكاب إنتهــاكات 	

لحقــوق الإنســان أو جرائــم فســاد، مــن تولــي الوظائــف العليــا، ويُحــرم مــن الترشــح 
ــة. ــات العام للانتخاب

ŨŨ لا يحق لكل من أدين في انتهاكات

حقوق الإنسان تولي مسئولية 

عامة في الدولة ما لم يكن رد له 

اعتباره.

ŨŨ يمنع كل من ثبت تورطه بأدلة

دامغة وبما لا يدع مجالا للشك 

بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان 

أو جرائم فساد، من تولي الوظائف 

العليا، ويُحرم من الترشح للانتخابات 

العامة.
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± يقــدم شــاغلو الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة إقــراراً ســرياً بالذمــة الماليــة 	
إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد يتضمــن ممتلكاتهــم والتزاماتهــم بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق 

بأزواجهــم وأبنائهــم وتطبيــق مبــدأ مــن أيــن لــك هــذا علــى الذمــة الماليــة. 
± ــوزراء 	 ــس ال ــة ورئي ــس الجمهوري ــوز لرئي ــا يج ــارة، ف ــلطة والتج ــن الس ــع بي يحظرالجم

ونوابهمــا ولا لأي مــن الــوزراء ونوابهــم والمحافظيــن ونوابهــم والقــادة العســكريين 
ــاء توليهــم مناصبهــم  ــة أثن ــات والمؤسســات الحكومي ــن والســفراء ورؤســاء الهيئ والأمنيي
أن يتولــوا أي وظيفــة أخــرى )عــدى مــا نــص عليــة الدســتور بالنســبة لرئيــس الجمهوريــة 
أو رئيــس الوزراء(.كمــا لا يجــوز لهــم أن يزاولــوا ولــو بطريقــة غيــر مباشــرة مهنــة حــرة أو 
ــاً، كمــا لا يجــوز لهــم أن يســهموا فــي إلتزامــات تعقدهــا  ــاً أو صناعي ــاً أو مالي عمــاً تجاري

وأن  العامــة،  المؤسســات  أو  الحكومــة 
يجمعــوا بيــن الــوزارة والعضويــة فــي 
ــس إدارة أي شــركة ولا يجــوز خــال  مجل
تلــك المــدة أن يشــتروا أمــوالًا مــن أمــوال 
ــة  ــو بطريق ــا ول ــوا عليه ــة أو يقايض الدول
المــزاد العلنــي أوأن يؤجروهــا ويبيعوهــا 
شــيئاً مــن أموالهــم أو يقايضوهــا عليــه.

± ورئيــس 	 الجمهوريــة  رئيــس  يقــدم 
ونــواب  والــوزراء  ونوابهــم  الــوزراء 
ــادة  ــم والق ــون ونوابه ــوزراء والمحافظ ال
ــن  ــفراء وم ــون والس ــكريون والأمني العس
فــي مســتواهم إقــرار بالذمــة الماليــة 
قبــل وبعــد وفــي نهايــة كل عــام إلــى 
العليــا  والهيئــة  التشــريعية  الســلطة 
ــة  ــا النقدي لمكافحــة الفســاد، وكل الهداي
والعينيــة التــي يحصلــون عليهــا تــؤول 
كانــت  وإذا  الدولــة،  لخزينــة  ملكيتهــا 
ــع  ــك توض ــابه ذل ــا ش ــف أو م ــا تح الهداي

للدولــة.    الوطنــي  المتحــف  فــي 

رابعـــاً: بناء النظام الديموقراطي:

11 تنظيم الـحياة السياسية:.
± حظــر اســتغلال دور العبــادة ،لنشــر الأفــكار الحزبيــة والدعــوة لتحقيــق مصالــح سياســية ، 	

والتحريــض علــى الكراهيــة والعنــف  أو الفتنــة بيــن أبنــاء الشــعب .

ŨŨ لنشــر، العبــادة  دور  اســتغلال  حظــر 

الأفــكار الحزبيــة والدعــوة لتحقيــق 

مصالــح سياســية ، والتحريــض علــى 

الكراهيــة والعنــف  أو الفتنــة بيــن 

أبنــاء الشــعب .

ŨŨ الدينــي الخطــاب  اســتخدام  يُحظــر 

فــي العمــل السياســي ويعتبــر كل 

أو  مُســلما  يُكفــر  فعــل  أو  قــول 

جماعــة او توجهــاً سياســيا أو دينيــا 

أو فكريــاً فــي اليمــن جريمــة يُعاقــب 

القانــون. عليهــا 

ŨŨ والتنظيمــات الأحــزاب  إنشــاء  حظــر 

ــي  ــي أو مناطق ــاس مذهب ــى أس عل

طائفــي. أو 
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± يُحظــر اســتخدام الخطــاب الدينــي فــي العمــل السياســي ويعتبــر كل قــول او فعــل يُكفــر 	
مُســلما أو جماعــة او توجهــاً سياســيا أو دينيــا أو فكريــاً فــي اليمــن جريمــة يُعاقــب عليهــا 

القانــون.
± تدعــم الحكومــة الأحــزاب والتنظيمــات السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي ماليــاً فــي 	

إطــار الموازنــة العامــة ويحظــر علــى الأحــزاب والتنظيمــات السياســية والافــراد والجماعــات 
إســتلام أي تمويــل خارجــي كمــا يحظــر علــى منظمــات المجتمــع المدنــي اســتلام اي 
ــات  ــراد والجماع ــي للأف ــال السياس ــم الم ــوي وتجري ــرض تنم ــر ذي غ ــي غي ــل خارج تموي

ــات. والمنظم
± مشــاركة المواطــن والمواطنــة فــي الحيــاة العامــة واجــب وطنــي؛ ولــكل مواطــن ومواطنــة 	

ــر الاســتفتاء. وينظــم القانــون مباشــرة هــذه  ــرأي عب ــداء ال حــق الانتخــاب، والترشــح، وإب
ــن  ــات الناخبي ــدة بيان ــة بقاع ــن ومواطن ــم كل مواط ــإدراج اس ــة ب ــزم الدول ــوق. وتلت الحق
دون طلــب، متــى توافــرت فيــه شــروط الناخــب. وتكفــل الدولــة ســامة الاســتفتاءات 
والانتخابــات وحياديتهــا ونزاهتهــا. وتدخــل أجهزتهــا بالتأثيــر فــي شــيء مــن ذلــك جريمــة 

يعاقــب عليهــا القانــون.
± تجريــم اســتغلال المــال العــام والإعــام العــام وأجهــزة الدولــة المدنيــة والعســكرية لصالــح 	

حــزب أو فئــة بعينهــا ويحضــر علــى الحــزب أو الائتــاف الحاكــم تقاســم الوظيفــة العامــة 
فيمــا دون المناصــب السياســية العليــا.

± ــتور 	 ــع الدس ــق م ــا يتواف ــي بم ــع المدن ــات المجتم ــزاب ومنظم ــون الأح ــة قان ــادة صياغ إع
ــد.  الجدي

± التشــديد فــي النصــوص القانونيــة التـــي تحظــر اســتخدام المســاجد والمنشــآت التعليميــة 	
والحكوميــة لممارســة النشــاط الحزبــي أو الدعايــة لصالــح أو ضــد حــزب أو تنظيــم سياســي 

أو جماعــة أو فــرد وتجنــب إثــارة النزاعــات الطائفيــة والمذهبيــة و المناطقيــة . 
± ــى إشــراك المجتمــع فــي ترشــيد سياســات الأحــزاب والمنظمــات 	 ــون عل النــص فــي القان

ــرأي والاجتماعــات المفتوحــة.  ــبر الاســتبيانات واســتطلاعات ال عـ
± ــي للأحــزاب السياســية أو 	 ــر القانون ــي غي ــم الدعــم المال ــى تجري ــون عل النــص فــي القان

ــي.  ــي ومال ــاد سياس ــى فس ــوي عل ــه ينط ــات أوالأفرادكون ــات أو الجماع المنظم
± ــا 	 ــادة م ــررة وإع ــات والأفرادالمتض ــزاب والجماع ــض الأح ــى تعوي ــون عل ــي القان ــص ف الن

ــا.  ــا ووثائقه ــن ممتلكاته ــب م نه
± ــة علــى حســاب 	 الإلغــاء الفــوري لمصلحــة شــؤون القبائــل لأنهــا تعــزز مــن ســلطة القبيل

ــة وســيادتها.  ســلطة الدول
± ــي 	 ــم قضائ ــي إلا بحك ــع مدن ــة مجتم ــي أو منظم ــم سياس ــزب أو تنظي ــل أي ح ــوز ح لايج

بــات.
± حظر إنشاء الأحزاب والتنظيمات على أساس مذهبي أو مناطقي أو طائفي.	
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± ــات 	 ــية ومنظم ــات السياس ــزاب والتنظيم ــات الاح ــة لتموي ــر ورقاب ــط ومعايي ــع ضواب وض
ــة.  ــة والخارجي ــي الداخلي ــع المدن المجتم

± عقــد ورشــة عمــل خاصــة لمراجعــة قانــون منظمــات المجتمــع المدنــي يشــارك فيــه خبــراء 	
ــم  ــود وتنظي ــداً عــن القي ــون ينظــم إنشــاء منظمــات بعي ــن لرســم ملامــح قان متخصصي

التمويــل المالــي للمنظمــات. 

± تعديــل قانــون الأحــزاب بمــا يتيــح حريــة تكويــن و تأســيس الأحــزاب بعيــدا عــن أي شــكل 	
مــن أشــكال التعســف. 

± ــح 	 ــة لصال ــا المســاجد والمؤسســات التعليمي ــف وســائل الاعــام العامــة ومنه عــدم توظي
حــزب او فئــة .

± تحديــد القوانيــن والمــواد التــي تكفــل تســاوي الفــرص بيــن مختلــف القــوي فــي ممارســة 	
انشــطتها السياســية والإعلاميــة وخاصــة فــي الانتخابــات لعــرض رؤاهــا.

± ضمان التزام السلطات المحلية بالحياد اثناء الانتخابات	
± ــات 	 ــى الهيئ ــر عل ــة »يحظ ــات الاهلي ــات والمؤسس ــون الجمعي ــي قان ــام ف ــد ه ــن بن تضمي

ــن. ــزب معي ــح ح ــي او لصال ــل الحزب ــة العم ــات الاهلي والمؤسس
± يُحــرم ويُحظــر علــي منتســبي القــوات المســلحة والأمــن والمخابــرات المشــاركة فــي 	

الانتخابــات والاســتفتاء ســواء بالاقتــراع أو بالترشــح أو القيــام بحمــات انتخابيــة لصالــح أي 
مرشــحين فيهــا وذلــك حمايــة لهــا مــن أي اختــراق سياســي.

± ــة 	 ــيخ ثقاف ــي، وترس ــي والمذهب ــامح الدين ــم التس ــاء قي ــا، وإع ــاة ومقوماته ــة الحي حماي
ــة.  ــة والخاص ــه العام ــان وحريات ــوق الإنس ــة حق ــترك، وحماي ــش المش العي

± تعزيز قيم الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية والحزبية والقبول بالأخر.	
± ــية 	 ــة السياس ــادئ التعددي ــس ومب ــيخ أس ــلطة وترس ــلمي للس ــداول الس ــق الت ــان ح ضم

ــر. ــرأي الآخ ــرأي وال ــة وال والحزبي
± إصــدار القوانيــن اللازمــة لمنــع إرتــكاب أيــة مخالفــة أو إنتهــاك للحقــوق والحريــات العامــة 	

ــة  ــة الفردي ــة للحري ــات آمن ــريعات وممارس ــن وتش ــر قواني ــم لتطوي ــاخ ملائ ــن من وتأمي
ــاء الممارســة السياســية. ــة أثن والجماعي

± تمثيــل الشــعب بكاملــه، مــن خــال مؤسســات تتســم بالشــفافية، والإفصــاح والمســاءلة 	
أمــام النــاس كافــة، وضمــان التــداول الســلمي للســلطة السياســية.

± ــات 	 ــن مؤسس ــة بي ــراكة الحقيقي ــار الش ــي إط ــية ف ــة السياس ــس التنمي ــز أس ــاء وتعزي بن
ــة وفئــات المجتمــع وفعالياتــه، وتأســيس نمــوذج لمجتمــع مدنــي معاصــر متســامح  الدول

ــة.  ــاة العام ــي الحي ــة ف ــارك بفعالي ــك ومش ــح ومتماس منفت
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22 تنظيم الإنتخابات:.
± النســبية 	 )القائمــة  الانتخابــي  النظــام 

المغلقــة(.
± بترتيــب 	 السياســية  المكونــات  تلتــزم 

قوائمهــا الانتخابيــة بمــا يضمــن وصــول 
النســاء  مــن  الأقــل  علــى   30% نســبة 
للمجالــس الانتخابيــة, و يكــون ترتيــب 
المرشــحين و المرشــحات فــي القوائــم 
ــى  ــدة عل ــرأة واح ــي: ام ــة كالتال الانتخابي
لا  ،و  مرشــحين  ثلاثــة  مــن كل  الاقــل 
السياســية  المكونــات  قوائــم  تقبــل 

القانــون. لهــذا  المخالفــة 

± الإدارة الانتخابية:	
تنشــأ بمقتضــى أحــكام الدســتور الاتحــادي هيئــة مســتقلة للانتخابــات والاســتفتاء، ««

تتمتــع بالشــخصية المعنويــة، وبالاســتقلال المالــي والإداري
بتتمتــع الهيئــة بالاســتقلالية ويشــترط فــي أعضائهــا: الحيــاد، النزاهــة، الشــفافية، ««

الكفــاءة، المهنيــة.
تتولى الهيئة الانتخابية المستقلة إدارة العملية الانتخابية وعملية الاستفتاء.««
تراعــي الهيئــة عنــد تشــكيل اللجــان الانتخابيــة ألا تكــون تلــك اللجــان مقصــورة علــى ««

حــزب أو أحــزاب معينــة.
يتولى القضاء الإداري البت في المنازعات الانتخابية.««
ــاويا «« ــا متس ــريعية تمثي ــة التش ــد الهيئ ــى مقاع ــة عل ــم المتنافس ــن كل القوائ تضم

)بالمناصفــة( بيــن الجنــوب والشــمال . )لــدورة واحــدة فــي الفتــرة التأسيســية بحســب 
مخرجــات القضيــة الجنوبيــة (.

± نظام الانتخابات التشريعية الوطنية:  	
تجــري انتخابــات الهيئــة التشــريعية )مجلــس النــواب( وفــق نظــام القائمــة النســبية ««

المغلقــة. يحــدد القانــون تقســيم الدوائــر الانتخابيــة. 
ــا لا «« ــريعية بم ــة التش ــد الهيئ ــى مقاع ــة عل ــم المتنافس ــي كل القوائ ــرأة ف ــل الم تمث

ــة .  ــن فــي المائ يقــل عــن ثلاثي
ــع «« ــى توقي ــزة عل ــم خاصــة بهــم، حائ ــر تشــكيل قوائ يحــق للمســتقلين الترشــح عب

ــة. ــة المعني ــرة الانتخابي ــا لا يقــل عــن خمســة آلاف ناخــب مســجل، مــن ســكان الدائ م
يحق لكل مواطن ومواطنة بلغ سن  18عاما ممارسة  حق الاقتراع.««

تلتزم المكونات السياسية بترتيب 

قوائمها الانتخابية بما يضمن وصول 

نسبة %30 على الأقل من النساء للمجالس 

الانتخابية, و يكون ترتيب المرشحين 

و المرشحات في القوائم الانتخابية 

كالتالي: امرأة واحدة على الاقل من كل 

ثلاثة مرشحين ،و لا تقبل قوائم المكونات 

السياسية المخالفة لهذا القانون.



سلسلة كتيبات الحوار الوطني 

56

ــة التشــريعية «« فــي النظــام الانتخابــي - تحســب حصــة كل قائمــة مــن مقاعــد الهيئ
ــى. بطريقــة الباقــي الأعل

ــرة «« ــي ـ احتســاب نســبة حســم تســمح بدخــول الأحــزاب الصغي فــي النظــام الانتخاب
وقوائــم المســتقلين إلــى المجلــس، أخــذا فــي الاعتبــار نظــام الحكــم المتفــق عليــه، 

ونتائــج دراســة علميــة. 

± الإشــراف علــى وســائل الاعــام العامــة أثنــاء عمليــة الانتخابــات والاســتفتاء بمــا يضمــن 	
حياديتهــا.

± تحديد سقفاً على للأموال التي سينفقها المرشحون على دعايتهم الانتخابية.	
± إشــراف ومراقبــة اللجنــة علــى انفــاق المــال العــام والخــاص ومنــع الأمــوال غـــير المشــروعة 	

المســتخدمة فــي الدعايــة الانتخابيــة.
± التحديث الدوري للسجل الانتخابي الالكتروني بالاعتماد على الرقم الوطني.	
± ــاءة 	 ــر الكف ــى معايي ــتناداً ال ــا اس ــار موظفيه ــق اختي ــات ح ــا للانتخاب ــة العلي ــح اللجن تمن

ــا لشــروط وإشــراف  ــة بموجــب الإعــان والتنافــس ووفق والنزاهــة والاســتقلالية والحيادي
ــة. ــة العام ــاز الخدم جه

± تضــع اللجنــة العليــا شــروط ومعاييــر اختيــار أعضــاء اللجــان الإشــرافية والأساســية ممــن 	
تتوفــر فيهــم معاييــر الكفــاءة والنزاهةوالاســتقلالية والحياديــة.

± ــام 	 ــارس مه ــا يم ــة العلي ــار اللجن ــن اط ــاع ضم ــاء قط ــة انش ــث اهمي ــة لبح ــداد لورش الاع
ــوال.  ــاق الام ــة وانف ــة الانتخابي ــى الدعاي ــراف عل ــة والاش الرقاب

± ســن قانــون إنتخابــي ضامــن للحياديــة وتكافــؤ الفــرص بيــن كافــة المواطنيــن فــي 	
الترشــح والانتخــاب

± الشــراكة الوطنيــة الفعليــة فــي كل مؤسســات الدولــة عـــبر الالـــتزام بالديمقراطيــة 	
ــرة  ــات ح ــال انتخاب ــن خ ــلطة م ــلمي للس ــداول الس ــة والت ــية والحزبي ــة السياس والتعددي

ونزيهــة وشــفافة.
± ــا للانتخابــات والاســتفتاء بالاســتقلالية التامــة والحياديــة والشــفافية 	 تتمتــع اللجنــة العلي

والنزاهــة وتخضــع للمســاءلة وتكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة.
± تطويــر التشــريعات الإنتخابيــة، عبــر إصــدار القوانيــن واللوائــح التــي تكفــل ذلــك وتعكــس 	

ــج  ــن نتائ ــي م ــد المتأت ــي الجدي ــد الاجتماع ــكام العق ــب أح ــي بموج ــق الوطن ــة التواف حال
مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، وإعــداد ســجل انتخابــي إلكترونــي شــفاف ودقيــق وإجــراء 
إنتخابــات بموجــب أحــكام الدســتور الجديــد، وتطويــر عمليــات الرقابــة المحليــة والدوليــة 

علــى ســير العمليــات الانتخابيــة بكافــة مراحلهــا. 
± مشــاركة المواطــن والمواطنــة فــي الحيــاة العامــة واجــب وطنــي؛ ولــكل مواطــن ومواطنــة 	

ــر الاســتفتاء. وينظــم القانــون مباشــرة هــذه  ــرأي عب ــداء ال حــق الانتخــاب، والترشــح، وإب
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ــن  ــات الناخبي ــدة بيان ــة بقاع ــن ومواطن ــم كل مواط ــإدراج اس ــة ب ــزم الدول ــوق. وتلت الحق
دون طلــب، متــى توافــرت فيــه شــروط الناخــب. وتكفــل الدولــة ســامة الاســتفتاءات 
والانتخابــات وحياديتهــا ونزاهتهــا. وتدخــل أجهزتهــا بالتأثيــر فــي شــيء مــن ذلــك جريمــة 

يعاقــب عليهــا القانــون.

33 دور الأحزاب:.
± تشــارك الأحــزاب السياســية فــي صنــع القــرار والإرادة السياســية للشــعب ويحظــر تقييــد 	

حريــة تأسيســها أو نشــاطها أو التدخــل فــي شــؤونها، ويجــب أن ترتكــز أنظمتهــا ولوائحهــا 
الداخليــة علــى مبــادئ الديمقراطيــة والإدارة الرشــيدة، وتلتــزم الأحــزاب بعلنيــة قراراتهــا 
الماليــة ومصــادر تمويلهــا ومواردهــا  أنشــطتها وعلنيــة حســاباتها  المتعلقــة بشــأن 

ــا. وممتلكاته
± لايجــوز قيــام حــزب علــى أســاس دينــي أو عرقــي أو طائفــي أو مذهبــي، أو أن يكــون لــه 	

ــادئ  ــى مب ــة عل ــا الداخلي ــز أنظمته ــب أن ترتك ــكري. ويج ــبه عس ــكري أو ش ــكيل عس تش
الديمقراطيــة وتلتــزم الأحــزاب بعلنيــة قراراتهــا المتعلقــة بشــأن أنشــطتها وعلنيــة 
ــا واســتعمالها ، ولا يجــوز  ــة صرفه ــا واســتثماراتها وكيفي حســاباتها ومواردهــا وممتلكاته
ــاس  ــية المس ــزاب السياس ــوز للأح ــة، ولا يج ــل خارجي ــادر تموي ــى مص ــول عل ــا الحص له
بأســس النظــام السياســي الديمقراطــي أو العمــل علــى إزالتــه أو تهديــد كيــان الجمهوريــة 

ــون. ــا القان ــك جريمــة يعاقــب عليه ــر ذل ويعتب
± ــة 	 ــة، وخاص ــة الدول ــزاب وبني ــن الأح ــام بي ــل الت ــوب الفص ــى وج ــون عل ــي القان ــص ف الن

الحــزب أوالأحــزاب التــي فــي الســلطة، ومنــع توظيــف مؤسســات وإمكانــات ومقــرات الدولــة 
للأهــداف والمصالــح الحزبيــة الخاصــة، ووضــع عقوبــات رادعــة لمــن يقــوم بذلــك.

± النص في قانون الأحزاب أو المنظمات على التالي:	
المباشــرة «« الدوريةالحــرة  الانتخابــات  عبــر  والمنظمــات  الأحــزاب  هيئــات  تجديــد 

وبمعــزل عــن التزكيــة أو التصويــت العلنــي أو القوائــم المغلقــة.
تفعيل المساءلة ودور الهيئات الرقابية داخل الأحزاب والمنظمات.	««
تلتــزم الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي بالشــفافية الماليــة المطلقــة ««

وبتوفيــر المعلومــات الضـــرورية عــن مــوارد الحــزب والمنظمــات للــرأي العــام.
± النص في القانون صراحة على تجريم الاعتداء على مقرات الأحزاب والمنظمات. 	
± يكفــل الدســتور حريــة المواطنيــن فــي تنظيــم أنفســهم فــي الأحــزاب ومنظمــات المجتمــع 	

المدنــي بمــا يعــزز الإرادة الشــعبية ولا يجــوز تأســيس أحــزاب علــى أســاس دينــي أو 
ــي. ــي أو مذهب ــي أو عرق طائف

± لتــزم الأحــزاب والتنظيمــات السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي بقواعــد الديمقراطيــة 	
الداخليــة وتطبيــق مبــادئ الحكــم الرشــيد داخــل وخــارج الحــزب والمنظمــة.
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± ــار 	 ــجيل الإخط ــوم بتسـ ــة تق ــير حزبي ــة وغـ ــخصيات نزيه ــن ش ــتقلة م ــة مس ــأ هيئ تُنشـ
بتأســيس الاحــزاب والتنظيمــات السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

± تدعــم الحكومــة الأحــزاب والتنظيمــات السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي ماليــاً فــي 	
إطــار الموازنــة العامــة ويحظــر علــى الأحــزاب والتنظيمــات السياســية  والافــراد والجماعــات 
إســتلام أي تمويــل خارجــي كمــا يحظــر علــى منظمــات المجتمــع المدنــي اســتلام اي 
ــات  ــراد والجماع ــي للأف ــال السياس ــم الم ــوي وتجري ــرض تنم ــر ذي غ ــي غي ــل خارج تموي

ــات. والمنظم
± النــص فــي الدســتور علــى حظــر و تجريــم كل المليشــيات المســلحة، وإلغــاء شــرعية أي 	

حــزب أو تكتــل يُشــكل مليشــيات أو تكوينــات مســلحة، وتنظيــم حمــل الســاح الشــخصي 
وحيازتــه. 

± تجريم تكوين الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي.	
± الأحــزاب 	 التأكيــد علــى حريــة تكويــن 

وعــدم امتلاكهــا لأي تشــكيل عســكري أو 
شــبه عســكري وحظــر أي تغييــر سياســي 
بالعنــف والقــوة ألمســلحة كمــا يحظــر 
قيــام الحــزب أو التنظيــم السياســي علــى 
أســاس مناطقــي أو قبلــي أو طائفــي او 

مذهبــي أو فئــوي أو مهنــي.
± يحظــر إنشــاء أو تكويــن أحــزاب سياســية 	

علــى أســاس دينــي مذهبــي أوطائفــي أو 
مناطقــي أو عرقــي.

44 منظمــات . ودور  السياســية  المشــاركة 
المدنــي: المجتمــع 

± لجميــع المواطنيــن الحــق فــي تنظيــم 	
ونقابيــاً،  ومهنيــاً  سيـــاسياً  أنفســهم 
والحــق فـــي تكويــن المنظمـــات العلميـــة 

والثقافيــة والاجتماعيــة و الخيريــة والاتحــادات و النقابــات المهنيــة و الإبداعيــة ـ وتضمــن 
الدولــة هــذا الحــق ،كمــا تتخــذ جـــميع الوســائل الضروريــة التــي تمكــن المواطنيــن 
ــة  ــة والنقابيـ مــن ممارســته ، وتضمــن كافــة الحريــات للمؤسســات والمنظمــات السياسيـ

ــة .  ــة والاجتماعيـ ــة والعلميـ والثقافيـ
± ــة 	 ــق الدول ــة مراف ــي كاف ــيد ف ــم الرش ــادئ الحك ــاد مب ــى اعتم ــتور عل ــي الدس ــص ف الن

ومنظمــات المجتمــع المدنــي.  

ŨŨ حظــر علــى  الدســتور  فــي  النــص 

المســلحة،  المليشــيات  وتجريــم كل 

تكتــل  أو  حــزب  أي  شــرعية  وإلغــاء 

تكوينــات  أو  مليشــيات  يُشــكل 

الســاح  حمــل  وتنظيــم  مســلحة، 

وحيازتــه.  الشــخصي 

ŨŨ ــن الأحــزاب ــة تكوي ــد علــى حري التأكي

تشــكيل  لأي  امتلاكهــا  وعــدم 

عســكري أو شــبه عســكري وحظــر 

أي تغييــر سياســي بالعنــف والقــوة 

ألمســلحة كمــا يحظــر قيــام الحــزب 

ــاس  ــى أس ــي عل ــم السياس أو التنظي

أو  طائفــي  أو  قبلــي  أو  مناطقــي 

مهنــي. أو  فئــوي  أو  مذهبــي 
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± تعزيــز الــدور التوعــوي للإعــام ومنظمــات المجتمــع المدنــي والأحــزاب بمــا يكفــل نشــر 	
الثقافــة القانونيــة واحتــرام القانــون. 

± ــات 	 ــي الدراس ــع ف ــرأي العام،والتوس ــتطلاع ال ــز اس ــم مراك ــى دع ــون عل ــي القان ــص ف الن
تقديــم  علــى  المتخصصــة  المراكــز  وتشـــجيع  والبحــوث  منهــا  المجتمعيــة  وخاصــة 

الاستشــارات والــرؤى وإجــراء الدراســات الميدانيــة حــول القضايــا ذات الأولويــة.
± ــي، 	 ــع المدن ــات المجتم ــتقلالية منظم ــة واس ــن حري ــة تضم ــس قانوني ــد وأس ــع قواع وض

ــة  ــات التعاوني ــة والجمعي ــة والطلابي ــة والإبداعي ــة والمهني ــادات العمالي ــات والاتح والنقاب
ــة.  المختلف

± ضــرورة تنظيــم العلاقــة بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والجهــات المعنيــة فــي الدولــة 	
بحيــث يتحــدد الوجــود القانونــي لتلــك المؤسســات مــع التأكيــد علــى أهميــة توفــر 
ــات.   ــك المؤسس ــطة تل ــي أنش ــرف ف ــل والص ــادر التموي ــق بمص ــا يتعل ــة فيم ــفافية الكامل الش

± الأحــزاب 	 دائــرة  دائرتيــن:  مــن  المدنــي  والمجتمــع  الأحــزاب  شــؤون  هئيــة  تتكــون 
المدنــي. المجتمــع  منظمــات  ودائــرة  السياســية  والتنظيمــات 

± ــية 	 ــات السياس ــزاب والتنظيم ــيس الأح ــة لتأس ــات المقدم ــص الطلب ــة بفح ــص الهيئ تخت
ــا. ــررة  قانون ــروط المق ــر الش ــن تواف ــق م ــي للتحق ــع المدن ــات المجتم ــجيل منظم وتسـ

± تتولــى الهيئــة متابعــة التــزام الأحــزاب والمنظمــات بالشــروط والضوابــط القانونيــة 	
ومعاييــر النزاهــة والشــفافية وفقــا للقانــون.

± ــة دورهــا 	 ــا مــن تأدي ــا يُمكنه ــي بم ــاء قــدرات منظمــات المجتمــع المدن ــة بن ــى الهيئ تتول
ــة المجتمــع. كشــريك فاعــل فــي تنمي

± تعمــل الهيئــة علــى إيجــاد قاعــدة بيانــات وطنيــة بجميــع الأحــزاب والتنظيمــات السياســية 	
ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

± للمواطنيــن رجــالا ونســاء الحــق فــي المشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة السياســية بالترشــح و 	
الانتخــاب فــي الانتخابــات الرئاســية والنيابيــة والمحليــة و الاســتفتاء وتلتــزم الدولــة بــإدراج 

اســم كل مواطــن ومواطنــه  فــي ســجل الناخبيــن عنــد توفــر شــروط الناخــب.
± انشــاء مؤسســة وطنيــة لقيــاس الــرأي العــام مســتقلة ماليــا وإداريــا وفقــا للمعاييــر 	

والديمقراطيــة. العلميــة  و  القانونيــة 
± ــزل والقــرى والحــارات وبمــا يتناســب 	 ــث تشــمل العُ ــة بحي ــاكل المجالــس المحلي ــاء هي بن

ــة الجديــد عبــر الممارســة الديمقراطيــة وبمــا يحقــق الرقابــة الشــعبية ،  مــع شــكل الدول
وحصــر ممارســة الدولــة فــي تلــك المناطــق عليهــا. )بديــل عــن عقــال الحــارات والعــدول...

إلخ(.
± تعــد منظمــات المجتمــع المدنــي إحــدى الوســائل الهامــة لحمايــة الحقــوق والحريــات كمــا 	

انهــا مســاهمة رئيســية فــي وضــع السياســات ودعــم النشــاطات المجتمعيــة فــي المجــالات 
كافــة لــذا يجــب علــى الدولــة دعمهــا وتطويرهــا وضمــان اســتقلال نشــاطها.
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± ــة 	 ــي عملي ــعبية ف ــاركة الش ــز المش ــة وتعزي ــي للتنمي ــد الإجتماع ــة بالبع ــة الخاص العناي
الرقابــة علــى أداء الأجهــزة الحكوميــة، وتوفيــر بيئــة داعمــة ماديــة ومعنويــة وتشــريعية 
الخاصــة  الإحتياجــات  وذوي  والشــباب  كالنســاء  تاريخيــاً  المســتبعدة  الفئــات  تمكّــن 

ــة.  ــة التنموي ــي العملي ــال ف ــهام الفع ــي الإس ــا ف ــين وغيره والمهمش
± تخضــع التشــكيلات الإجتماعيــة والأهليــة بمــا فيهــا مشــايخ القبائــل لقانــون ولوائــح 	

ــل  ــادئ العم ــى مب ــز عل ــا يرتك ــاص به ــون خ ــي أوقان ــع المدن ــات المجتم ــادات ومنظم إتح
ــا.  ــة أدواره ــا وممارس ــا ومهامه ــة إنتخابه ــون طريق ــك القان ــم ذل ــي وينظ الديمقراط

± تعبئــة جهــود الأفــراد فــي منظمــات قويــة قــادرة علــى المشــاركة بفعاليــة فــي الأنشــطة 	
الاجتماعيــة والاقتصاديــة حيــث تلعــب دوراً إيجابيــاً فــي التأثيــر فــي السياســات العامــة.

55 حرية الوصول إلى المعلومات:.
± تلتــزم أجهــزة الإدارة العامــة بمبــدأ الشــفافية فــي عملهــا ومنــح الحــق للأفــراد والهيئــات 	

الإدارة،  نشــاط  علــى  الإطــاع  حــق  المختلفــة  الإعــام  وأجهــزة  المصلحــة،  أصحــاب 
ــة  ــى جه ــاً عل ــك واجب ــار ذل ــا، واعتب ــة بعمله ــق المتعلق ــى صــور مــن الوثائ والحصــول عل
الإدارة،  وتقريــر العقوبــة المناســبة علــى عــدم وفــاء أي موظــف بهــذا الواجــب، وبشــرط ألا 
يتعــارض ذلــك مــع المصالــح العليــا للدولــة. كمــا يحــق لــكل شــخص بموجــب أمــر قضائــي 
ــة لممارســة  ــدى شــخص آخــر تكــون ضروري ــق ل ــات   أو وثائ ــى  أي معلوم أن يحصــل عل

ــه . ــة أي حقــوق ل وحماي
± الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات والإحصــاءات والوثائــق، والإفصــاح عنهــا، وتداولهــا، 	

حــق تكفلــه الدولــة لــكل مواطــن؛ بمــا لا يمــس حرمــة الحيــاة الخاصــة، وحقــوق الآخريــن، 
ولا يتعــارض مــع القانــون. وينظــم القانــون قواعــد إيــداع الوثائــق العامــة وحفظهــا، 
وطريقــة الحصــول علــى المعلومــات، والتظلــم مــن رفــض إعطائهــا، ومــا قــد يترتــب علــى 

هــذا الرفــض مــن مســاءلة.
± تفعيــل القوانيــن المتصلــة بعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي والجمعيــات الخيريــة 	

الجمهــور  أمــام  والعلنيــة  الشــفافية  بتحقيــق مبــادئ  وإلزامهــا  الدعويــة  والمنظمــات 
والمســاءلة فــي عملهــا ومختلــف أنشــطتها. 

± النــص فــي القانــون علــى ضمــان حــق المواطنيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي ووســائل 	
ــة،  ــي الرقاب ــم ف ــام بدوره ــتخدامها، والقي ــات، واس ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ــام ف الإع
وتعزيــز جوانــب الشــفافية فــي السياســات الحكوميــة والإجراءاتالإداريــة وخاصــة مــا يتعلــق 
بالقضايــا الماليــة لتمكيــن المواطنيــن والأحــزاب والجهــات المعنيــة مــن القيــام بدورهــم 

فــي عمليــة الرقابــة والمحاســبة. 
± يكفل الدستور للمواطنين حق الحصول على المعلومات بشفافية تامة.	
± ينشــأ جهــاز مركــزي للإحصــاء مســتقل ويقــوم بجمــع البيانــات الإحصائيــة وعرضهــا 	

القــرار بمصداقيــة وموضوعيــة. للمســتخدمين ومتخــذي 
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± علــى 	 الحصــول  حــق  قانــون  تفعيــل 
ــام  ــن دور الإع ــزز م ــا يع ــات بم المعلوم
ضوابــط  وفــق  الفســاد  مكافحــة  فــي 

وأخلاقيــة. مهنيــة 
± والبيانــات 	 المعلومــات  علــى  الحصــول 

ــا  ــاح عنه ــق والإفص ــاءات والوثائ والإحص
لــكل  الدولــة  تكفلــه  حــق  وتداولهــا 
ــداع  ــون قواعــد إي مواطــن، وينظــم القان
والاطــاع  وحفظهــا  العامــة  الوثائــق 

عليهــا.

66 حرية الإعلام:.
± الإعلامييــن 	 لحمايــة  قانــون  إصــدار 

ــا  ــتقلاليتهم بم ــان اس ــن وضم والصحفيي
يضمــن حريــة التعبيــر للقيــام بدورهــم فــي ترســيخ الحيــاة الديمقراطيــة وقيــم النزاهــة 

والحكــم الرشــيد. 
± النــص فــي القانــون علــى ترشــيد الإعــام الحكومــي والحزبــي والأهلــي وفقــا لضوابــط 	

ــر والدســتورية.  ــة وللمعايي المهن
± يتكــون المجلــس الأعلــى للصحافــة والإعــام  مــن ممثلــي )المؤسســات الإعلاميــة »العامــة 	

والخاصــة«، الأكاديمييــن ذوي الاختصــاص، منظمــات المجتمــع المدنــي ذوي العلاقــة 
بالإعــام( ويتــم تشــكيله وفــق الأحــكام العامــة للهيئــات المســتقلة ويحــدد القانــون مهامــه.

± يتولــى المجلــس الأعلــى للصحافــة و الإعــام رســم السياســات وتطويــر الــرؤى الإعلاميــة 	
وإصــاح قطــاع الصحافــة والإعــام )المقــروءة، المرئيــة، المســموعة، والالكترونيــة( 
ويحــرص علــى توفيــر كل الضمانــات القانونيــة والأخلاقيــة لحريــة التعبيــر وحريــة 
الصحافــة والإعــام وحــق الحصــول علــى المعلومــات وحمايــة تعدديــة الإعــام وحياديتــه 
ونزاهتــه المهنيــة بمــا يضمــن حمايــة الديموقراطيــة وحقــوق الإنســان والقيــم الوطنيــة 

ــتوريا. ــة دس ــة المكفول والديني
± يتولى المجلس المهام التالية:	
رســم السياســة الإعلاميــة بالتعــاون مــع اجهــزة الإعــام المختلفــة بمــا يدعــم تحقيــق ««

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بمــا يحافــظ علــى الديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان والقيــم الوطنيــة والدينيــة المكفولــة دســتوريا.

إعــادة هيكلــة مؤسســات الصحافــة والإعــام العــام وإصــاح أوضاعهــا ووضــع لائحــة ««
قانونيــة تنظيميــة  تعنــى بتوصيــف وتصنيــف المهنــة الصحفيــة والإعلاميــة ووضــع 

آليــات ومعاييــر الاختيــار لرؤســاء الأجهــزة الصحفيــة 

ŨŨ تفعيــل قانــون حــق الحصــول علــى

دور  مــن  يعــزز  بمــا  المعلومــات 

الإعــام فــي مكافحــة الفســاد وفــق 

وأخلاقيــة. مهنيــة  ضوابــط 

ŨŨ الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات

والإفصــاح  والوثائــق  والإحصــاءات 

ــة  ــه الدول عنهــا وتداولهــا حــق تكفل

القانــون  وينظــم  مواطــن،  لــكل 

العامــة  الوثائــق  إيــداع  قواعــد 

عليهــا. والاطــاع  وحفظهــا 
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الإعلامية تراعي الكفاءة والنزاهة والخبرة.««
متابعة تنفيذ ميثاق الشرف ووضع الضوابط الضامنة لتنفيذه واحترامه.««
الإشــراف علــى وضــع الموازنــات الماليــة لأجهــزة ومؤسســات الصحافــة والإعــام ««

ــة. ــة والإداري ــا المالي ــة علــى تقاريره ــا والرقاب ــة عليه ــام والمصادق الع
تنظيــم وإصــدار التراخيــص للصحــف والقنــوات التلفزيونيــة ووســائل الاتصــال ««

الجماهيريــة الأخــرى، والحــق فــي اتخــاذ الاجــراءات القانونيــة ضــد المؤسســات 
الاعلاميــة المخالفــة  للقوانيــن النافــذة وميثــاق شــرف المهنــة.

± ــأن 	 ــة بالش ــراف ذات العلاق ــة الأط ــاركة كاف ــام بمش ــة والإع ــام للصحاف ــر ع ــة مؤتم إقام
ــول الملائمــة  ــا الخاصــة بالصحافــة والإعــام ومناقشــة الحل الاعلامــي لبحــث كل القضاي
لهــا مــع مختلــف اطــراف المعادلــة الإعلاميــة كاملــة )مقــروء، مســموع، مرئــي، الكترونــي( 

والخــروج بميثــاق شــرف اعلامــي.  
± ــير 	 ــار التغيـ ــجم ومس ــا ينس ــات بم ــام والمطبوع ــة والإع ــون الصحاف ــة قان ــادة مراجع إع

والتحــولات الديمقراطيــة ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي. 
± ــوق 	 ــي لحق ــي المجتمع ــع الوع ــي رف ــؤدي ال ــا ي ــة بم ــة العام ــائل الاعلامي ــتخدام الوس اس

ــس. ــس العك ــن ولي ــات المواط وواجب
± ــام 	 ــائل الإع ــاق وس ــاك وإط ــزاب امت ــات والأح ــات والجمعي ــراد والمؤسس ــق الأف ــن ح م

ــار. ــرد الأخط ــة بمج ــة والالكتروني ــموعة والمكتوب ــة والمس المرئي
± يحظــر وقــف أو إغــاق أو مصــادرة الصحــف أو المطبوعــات أو وســائل الإعــام الأخــرى إلا 	

بحكــم قضائــي بــات
± تلتــزم الدولــة إنشــاء مجلــس أعلــى مســتقل للإعــام المقــروء والمســموع والمرئــي 	

ــن  ــة والكفــاءة ويضــم ممثلي ــى المهني ــاً عــن وزارة الإعــام، يعتمــد عل والالكترونــي بدي
للهيئــات والشــخصيات الثقافيــة والعلميــة ونقابــة الصحفييــن، يتولــى تنظيــم شــئون 

ــة. المهن
± ــي 	 ــي والاجتماع ــن الصح ــب والتأمي ــث الرات ــن حي ــن م ــي كادر الإعلاميي ــر ف ــادة النظ إع

ــم  ــتقلاليتهم وحياديته ــم واس ــى كرامته ــظ عل ــم ويحاف ــش الكري ــم العي ــن له ــا يضم بم
ــة(. )توصي

± والمســموعة 	 المرئيــة  الإعــام   وســائل  وســائر  والنشــر  والطباعــة  الصحافــة  حريــة 
والمكتوبــة والوســائل الالكترونيــة  مكفولــة، تــؤدي رســالتها بحريــة واســتقلالية لخدمــة 
المجتمــع والتعبيــر عــن اتجاهــات الــرأي العــام، والإســهام فــي تكوينــه وتوجيهــه فــي إطــار 
المبــادئ الأساســية للدولــة والمجتمــع والحفــاظ علــى الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة 

ــاة الخاصــة للمواطنيــن )وفقــا للدســتور(. ــرام الحي واحت
± والمســموعة 	 والمكتوبــة  المقــروءة  الإعــام  وســائل  كل  فــي  العــام  الخطــاب  يلــزم 

والالكترونيــة وخطــاب المســجد بمــا يكفــل ســامة الدولــة وســيادتها وأمنهــا وامــن 
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مواطنيهــا ويجــرم إثــارة النعــرات الطائفيــة والعنصريــة والســالية او مــا يبــث روح 
الكراهيــة والشــقاق او مــا يحــرض علــى العنــف او مــا يتعــرض بالإســاءة للــذات الالهيــة او 

الرســل او الأنبيــاء او الأديــان كافــة .
± ــة 	 ــأن ثقاف ــن ش ــي م ــام يعل ــي ع ــي وإعلام ــي وسياس ــي ديمقراط ــاب إجتماع ــاج خط إنته

ــم  ــال كقي ــر والجم ــق والخي ــم الح ــن قي ــزز م ــدد ويع ــامح والتع ــش والتس ــوار والتعاي الح
إنســانية أساســية فــي الحيــاة، ويعمــل علــى مجابهــة ثقافــة التخويــن والتكفيــر والتحريــض 
المذهبــي والطائفــي والمناطقــي والجهــوي وإصــدار التشــريعات والقوانيــن المحققــة 

ــك. لذل
± حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر وســائر وســائل الإعــام مكفولــة بقــوة الدســتور. 	

وتــؤدى رســالتها بحريــة واســتقلال لخدمــة المجتمــع والتعبيــر عــن اتجاهــات الــرأي العــام 
والإســهام فــي تكوينــه وتوجيهــه فــي إطــار المبــادئ الأساســية للدولــة والمجتمــع والحفــاظ 
علــى الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة، واحتــرام حرمــة الحيــاة الخاصــة للمواطنيــن؛ 
ويحظــر وقفهــا أو غلقهــا أو مصادرتهــا إلا بحكــم قضائــي بــات. والرقابــة علــى مــا تنشــره 
وســائل الإعــام محظــورة، ويجــوز اســتثناء أن تفــرض عليهــا رقابــة عنــد الاعتــداء الخارجــي

± حريــة إصــدار وســائل الإعــام المقــروءة والمســموعة والمرئيــة والرقميــة وتملكهــا، بجميــع 	
أنواعهــا، مكفولــة بمجــرد الإخطــار لــكل مواطــن ومواطنــة يمنــي طبيعــي أو اعتبــاري.
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حفظ الأمن القومي والسيادة الوطنية
تناولــت الوثيقــة الوطنيــة مبــادئ الحفــاظ علــى الأمــن القومــي و ســيادة البــاد فــي كثيــر 
مــن النصــوص و  التــي تحــدد إطــار مســؤولية الدولــة و المجتمــع و واجبتهــم للحفــاظ علــى 
الســيادة الوطنيــة كمــا أرســت الوثيقــة أســس بنــاء الجيــش و الأمــن كمؤسســات ضامنــة 

و  كمرتكــز  رئيســي لبنــاء الدولــة الحديثــة و فيمــا يلــي النصــوص الــواردة بهــذا الشــأن:
± يجــرم حصــول المســئولين فــي الدولــة وأجهزتهــا أو أي وجاهــات اجتماعيــة أو غيرهــم علــى 	

أي مبالــغ ماليــة مــن أي دولــة أجنبيــة ، فيهــا شــبهة الرشــوة او التبعيــة، أو لغــرض سياســي 
، أكانــت بصفــة دوريــة أو علــى دفعــات أو بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

± اتخــاذ الإجــراءات المناســبة لفــرض هيبــة الدولــة علــى كل شــبر مــن أراضــي اليمــن 	
ومياههــا الإقليميةوأجوائهــا وعــدم الســماح لأي جهــة أن تحــل محــل الدولــة. 

± يمنــع  تفويــض حــق ممارســة الســيادة  أو 	
ــى أي  ــة إل ــلطات الدول ــن س ــلطة م أي س
فــرد أو جماعــة أو فئــة، وتمــارس الســيادة 
أو الســلطة عبــر مؤسســات الدولــة فقــط 

وفقــا للدســتور.
± كيفيــة 	 والقوانيــن  التشــريعات  تحــدد 

ســيادة  يمــس  لا  بمــا  الاجانــب  تملــك 
المواطــن. ومصلحــة  الوطــن 

± 	 - الوطنية)الغــاز  الســيادية  الثــروات 
البتــرول - الموانــئ - مناجــم معدنيــة 
- ميــاه - اســماك(ملكية عامــة ويجــرم 
او  للأشــخاص  تملكهــا  او  احتكارهــا 
مناطــق او جهــات سياســية او قبليــة او أي 

مســلحة. جماعــات 
± ومــا 	 البحــار  بحمايــة  الدولــة  تلتــزم 

ــل  ــرم كل عم ــروات  ويج ــن ث ــه م تحتوي
ذلــك. يخالــف 

± ينظــم القانــون دخــول العــرب والأجانــب 	
دخــول  الاحــوال  كل  فــي  يجــوز  ولا 
المقاتليــن ومنتهكــي حقــوق الانســان من 
العــرب والأجانــب الــى اراضــي الجمهوريــة 
يثبــت  مــن  كل  القانــون  ويعاقــب 
مســاهمته منهــم فــي اي عمــل قتالــي 

داخــل اراضــي الجمهوريــة كمــا يعاقــب القانــون كل مــن ســاعد أو ســاهم أو اســتعان بــأي 
أجنبــي يثبــت اشــتراكه فــي أي عمــل مســلح.

ŨŨ فــي المســئولين  حصــول  يجــرم 

وجاهــات  أي  أو  وأجهزتهــا  الدولــة 

أي  علــى  غيرهــم  أو  اجتماعيــة 

مبالــغ ماليــة مــن أي دولــة أجنبيــة 

، فيهــا شــبهة الرشــوة او التبعيــة، 

أو لغــرض سياســي ، أكانــت بصفــة 

بصفــة  أو  دفعــات  علــى  أو  دوريــة 

مباشــرة. غيــر  أو  مباشــرة 

ŨŨ العامــة والممتلــكات  للأمــوال 

ــة وجميــع أفــراد  حرمــة وعلــى الدول

وكل  وحمايتهــا  صيانتهــا  المجتمــع 

يعتبــر  عليهــا  عــدوان  أو  بهــا  عبــث 

المجتمــع،  علــى  وعدوانــاً  تخريبــاً 

حرمتهــا  ينتهــك  مــن  كل  ويعاقــب 

وفقـــاً للقانـــون. ويحظــر بيــع وتمليك 

ــة أو التصــرف  أراضــي وعقــارات الدول

حــق  تقريــر  ويجــوز  بالمجــان،  فيهــا 

الانتفــاع بهــا للأفــراد والمؤسســات 

لمــدد محــددة،  التأجيــر  طريــق  عــن 

شــفافة. قانونيــة  لإجــراءات  وفقــا 
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± لا يجــوز انتهــاك ســيادة اراضــي الجمهوريــة ومياههــا الاقليميــة ويعاقــب القانــون كل مــن 	
يســمح او يســهل أو يســاعد أي قــوة أجنبيــة فــي إنتهاكهــا بــأي شــكل مــن الاشــكال ,ولا 
ــي  ــل أراض ــكري داخ ــل عس ــأي عم ــام ب ــلحة للقي ــة مس ــوة اجنبي ــأي ق ــتعانة ب ــوز الاس يج

ــك. ــون ذل ــة  ويجــرم القان ــة او فــي مياههــا الاقليمي الجمهوري
± للأمــوال والممتلــكات العامــة حرمــة وعلــى الدولــة وجميــع أفــراد المجتمــع صيانتهــا 	

وحمايتهــا وكل عبــث بهــا أو عــدوان عليهــا يعتبــر تخريبــاً وعدوانــاً علــى المجتمــع، ويعاقــب 
كل مــن ينتهــك حرمتهــا وفقـــاً للقانـــون. ويحظــر بيــع وتمليــك أراضــي وعقــارات الدولــة 
ــن  ــات ع ــراد والمؤسس ــا للأف ــاع به ــق الانتف ــر ح ــوز تقري ــان، ويج ــا بالمج ــرف فيه أو التص

ــفافة. ــة ش ــراءات قانوني ــا لإج ــددة، وفق ــدد مح ــر لم ــق التأجي طري
± تمنــع المــدارس الأجنبيــة والخاصــة مــن ممارســة أي شــكل مــن أشــكال الانتقــاص لســيادة 	

الدولــة ودســتورها وقوانينهــا فــي كافــة المــواد والفعاليــات والأنشــطة  أو أي شــيء يؤثــر 
علــى انتمــاء الطلبــة اليمنييــن وولائهــم لوطنهــم.

± ــن، 	 ــى أرض الوط ــكان عل ــي أي م ــا ف ــاس به ــوز المس ــيادية لا يج ــة س ــروة وطني ــار ث الآث
وتــدار ســياديا عبــر ســلطات الدولــة بالشــراكة مــع المجلــس المحلــي وأبنــاء المناطــق التــي 

تقــع فيهــا.
± الوثائــق اليمنيــة جــزء مــن الثــروة الســيادية للشــعب اليمنــي تعمــل الدولــة علــى حفظهــا 	

وتجــرم أي عمليــة عبــث أو تهريــب أو إتــاف لهــا أو أي معالجــة لهــا خــارج إطــار الاختصــاص.
± إيقاف كل مظاهر التدخل الأجنبي من ضربات جوية وغيرها.	
± ــا لا 	 ــك بم ــي ذل ــي ف ــع الدول ــع المجتم ــاون م ــا والتع ــب محاربته ــة يج ــة عالمي ــاب آف الإره

يمــس الســيادة الوطنيــة ولكــن بالتعــاون فــي تدريب وتأهيــل الأجهــزة الأمنية والعســكرية 
اليمنيــة المختصــة بمحاربــة الإرهــاب وتطويــر قدراتهــا وتســليحها القتالــي وعــدم التدخــل 

المباشــر.
± إيقــاف كل مظاهــر التدخــل الأجنبــي بمــا فيهــا الضربــات الجويــة وعــدم الســماح بإنشــاء 	

القواعــد العســكرية.
± ــات الشــعب اليمنــي وخاصــة المواضيــع ذات 	 صيانــة الســيادة الوطنيــة واحتــرام خصوصي

الحساســية الثقافيــة والدينيــة والمذهبيــة المنســجمة مــع حقــوق الإنســان.
± ــر 	 ــاعدة العناص ــم أو مس ــأنه دع ــن ش ــرض م ــة لأي غ ــي اليمني ــتخدام الأراض ــم اس تجري

ــل أو  ــي الداخ ــواء ف ــال س ــب للقت ــن أو أجان ــن يمنيي ــب مقاتلي ــد وتدري ــة, كتجني الإرهابي
ــارج. الخ

± تجريــم أي شــكل غيــر قانونــي مــن أشــكال التواجــد العســكري الأجنبــي داخــل الأراضــي 	
اليمنيــة وكــذا اســتخدام الأراضــي اليمنيــة لقيــام أي دولــه أجنبيــة بعمليــات عســكريه ضــد 

أي طــرف داخلــي أو أي دولــة أو جهــة أو طــرف خارجــي.
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± أي جريمــة إرهابيــة تقــع داخــل الأراضــي اليمنيــة يعــد التعامــل معهــا حقــاً ســيادياً لا يجــوز 	
التنــازل عنــه  .

± قرار الحرب والسلم قرار وطني يُتخذ عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون.	
± تعزز الدولة وجودها في كل مناطق اليمن على كل الأصعدة.	
± ــت أي 	 ــة تح ــات خارجي ــن جه ــوال م ــى الأم ــول عل ــرم الحص ــتورية تج ــوص دس ــع نص وض

مســمى واعتبــار ذلــك خيانــة عظمــى، واعتبــار أي ســلوك أو علاقــة فرديــة خــارج الدولــة 
جريمــة تمــس الأمــن الوطنــي والدولــة هــي المســئولة عــن تنظيــم العلاقــات الخارجيــة 

ــون. ــا للقان الخاصــة بالأمــن والســيادة وفق
± ــة فــي شــئون اليمــن ووقــف أشــكال الدعــم للجماعــات 	 ــم التدخــات الخارجي ــع وتجري من

ــخاص. والأش
± تجريــم المجازفــة بعلاقــات اليمــن الدوليــة والإقليميــة إرضــاءً لنــزوات شــخصية أو مذهبيــة 	

أو حزبيــة أو تنفيــذا لرغبــات دوليــة وبمــا لا يتعــارض مــع مصالــح الشــعب والســيادة 
ــة. الوطني

± ــي 	 ــة ف ــوات خارجي ــتعانة بق ــرر أو الاس ــت أي مب ــة تح ــيادة الوطني ــاس بالس ــرم أي مس يج
ــة. ــات الداخلي الصراع

± تلغــى كل الاتفاقيــات الســرية أو العلنيــة التــي اباحــت وتبيــح الأراضــي والميــاه والأجــواء 	
اليمنيــة أمــام الطائــرات والقــوات الامريكيــة أو غيرهــا مــن القــوات ســواء للاســتطلاع أو 
تنفيــذ غــارات جويــة أو عمليــات عســكرية داخــل الوطــن وكل مــا يمــس الســيادة الوطنيــة 
ــة والمنظمــات الحقوقيــة رفــع شــكوى أمــام  بــأي شــكل مــن ألأشــكال ويجــب علــى الدول
الهيئــات الدوليــة للمطالبــة بتعويــض ضحايــا تلــك الجرائــم والانتهــاكات ومحاكمــة 

الجهــات التــي نفذتهــا.
± ــرام 	 ــار إحت ــي إط ــة ف ــي الدول ــامة أراض ــكان وس ــامة الس ــة س ــلطات العام ــن الس تضم

الحريــات والحقــوق الأساســية المكفولــة للجميــع.
± وضــع وتنفيــذ آليــات ووســائل تضمــن تشــديد الإجــراءات والضبــط لمنــع دخــول وتهريــب 	

وتعاطــي المخــدرات بــكل أصنافهــا والحشــيش والمســكرات وغيــره لمــا تشــكله مــن 
خطــورة علــى المواطــن ومســتقبل الأجيــال وحــدوث الجرائــم والانتهــاكات وتجريــم 

ــك. ــن ذل ــيء م ــط بش ــن يضب ــة كل م ومعاقب
± ــع 	 ــى جمي ــا وعل ــا وحمايته ــة صيانته ــى الدول ــة وعل ــة حرم ــكات العام ــوال والممتل إن للأم

أفــراد المجتمــع المحافظــة عليهــا وكل عبــث بهــا أو عــدوان عليهــا يعتبــر تخريبــاً وعدوانــاً 
علــى المجتمــع ويعاقــب كل مــن ينتهــك حرمتهــا وفقــاً للقانــون، وتحمــي الدولــة بحارهــا 
وممراتهــا المائيــة وشــواطئها وجزرهــا ومناطقهــا الاقتصاديــة الخالصــة وثرواتهــا البحريــة 

مــن العبــث والنهــب والاســتغلال الــذي يهــدد الأمــن القومــي.
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المؤسسات العسكرية والأمنية:

أسس بناء جيش وطني
± القــوات المســلحة ملــك الشــعب مهمتهــا 	

أمنهــا  علــى  والحفــاظ  البــاد  حمايــة 
وســيادتها  أراضيهــا  وســامة  ووحــدة 
والدولــة وحدهــا  الجمهــوري.  ونظامهــا 
هــي التــي تنشــئ هــذه القــوات، ويحظــر 
ــة  ــزب أو جه ــة أو ح ــرد أو هيئ ــى أي ف عل
أو جماعــة إنشــاء أي تشــكيلات أو فــرق 
أو تنظيمــات عســكرية أو شــبة عســكرية 

تحــت أي مســمى.
± القــوات 	 تنشــئ  التــي  هــي  الدولــة 

وطنيــة  مؤسســة  وهــي  المســلحة، 
موحــدة تتبــع وزارة الدفــاع. ويتــم بناؤهــا 
علــى أســس وطنيــة، وغيــر جهويــة، وفــق 
الانتمــاء  قيــم  فيهــا  تتكــرس  عقيــدة 
الأساســية  المهمــة  ووضــوح  الوطنــي، 
للجيــش. ويجــب أن يتــم ضمــان التعييــن 
قانونيــة  أســس  علــى  فيهــا  والترقيــة 
ومهنيــة خالصــة، والنــأي بهــا عــن أي 
ــا  ــي، ومهمته ــأن السياس ــي الش ــل ف تدخ
أراضيهــا  وســامة  الجمهوريــة  حمايــة 
ــى أي فــرد أوجماعــة  ــا. ويحظــر عل وأمنه
سياســي  حــزب  أو  تنظيــم  أو  هيئــة  أو 
إنشــاء قــوات أو تشــكيلات عســكرية أو 
شــبه عســكرية لأي غــرض كان وتحــت 

 . أي مســمى 
± ويحظــر تســخير القوات المسلحـــة لصالح 	

ــة أو جماعــة ويجــب  حــزب أو فــرد أو عائل
صونهــا مــن كل صــور التفرقــة الحزبيـــة 
والمناطقيــة  والطائفيــة  والعنصريــة 
والقبليــة وذلــك ضماناً لحيـــادها وقيـــامها 
ــل  ــه الأمث ــى الوجـ ــة عل بمهامهــا الوطنيـ
الحزبــي  والنشــاط  الانتمــاء  ويحظــر 

ŨŨ الشــعب ملــك  المســلحة  القــوات 

والحفــاظ  البــاد  حمايــة  مهمتهــا 

وســامة  ووحــدة  أمنهــا  علــى 

ونظامهــا  وســيادتها  أراضيهــا 

الجمهــوري. والدولــة وحدهــا هــي 

التــي تنشــئ هــذه القــوات، ويحظــر 

علــى أي فــرد أو هيئــة أو حــزب أو 

جهــة أو جماعــة إنشــاء أي تشــكيلات 

أو  عســكرية  تنظيمــات  أو  فــرق  أو 

مســمى. أي  تحــت  عســكرية  شــبة 

ŨŨ يحظــر تســخير القــوات المسلحـــة )...(

أو  عائلــة  أو  فــرد  أو  حــزب  لصالــح 

كل  مــن  صونهــا  ويجــب  جماعــة 

والعنصريــة  الحزبيـــة  التفرقــة  صــور 

والقبليــة  والمناطقيــة  والطائفيــة 

وقيـــامها  لحيـــادها  ضمانــاً  وذلــك 

الوجـــه  علــى  الوطنيـــة  بمهامهــا 

والنشــاط  الانتمــاء  ويحظــر  الأمثــل 

الحزبي والسياســي فيهـــا ولا يســمح 

لمنتســبيها أثنــاء الخدمــة بالمشــاركة 

لمــدة  الانتخابيــة  العمليــة  فــي 

يحظــر  كمــا    . انتخابيتيــن  دورتيــن 

القانــون تولــي قياداتهــا مــن قبــل 

الجمهوريــة  رؤســاء  وأصهــار  أقــارب 

الدرجــة  إلــى  الحكومــة  رؤســاء  أو 

الرابعــة مــن القرابــة . وكل مخالفــة 

تعتبــر جريمــة جســيمة  النــص  لهــذ 

   . القانــون  عليهــا  يعاقــب 
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والسياســي فيهـــا ولا يســمح لمنتســبيها أثنــاء الخدمــة بالمشــاركة فــي العمليــة الانتخابيــة 
لمــدة دورتيــن انتخابيتيــن .  كمــا يحظــر القانــون تولــي قياداتهــا مــن قبــل أقــارب وأصهــار 
ــة . وكل مخالفــة  ــى الدرجــة الرابعــة مــن القراب ــة أو رؤســاء الحكومــة إل رؤســاء الجمهوري

ــون .    ــا القان ــب عليه ــيمة يعاق ــة جس ــر جريم ــص تعتب ــذ الن له
± 	
± القــوات المســلحة ملــك الشــعب مهمتهــا حمايــة البــاد والحفــاظ علــى أمنهــا ووحــدة 	

وســامة أراضيهــا وســيادتها ونظامهــا الجمهــوري. والدولــة وحدهــا هــي التــي تنشــئ هــذه 
القــوات، ويحظــر علــى أي فــرد أو هيئــة أو حــزب أو جهــة أو جماعــة إنشــاء أي تشــكيلات أو 

فــرق أو تنظيمــات عســكرية أو شــبة عســكرية تحــت أي مســمى.
± ــام 	 ــي النظ ــوزراء ف ــس ال ــط، أو رئي ــي، أو المختل ــام الرئاس ــي النظ ــة ف ــس الجمهوري رئي

ــة  ــرب، والتعبئ ــن الح ــن يعل ــو م ــلحة، وه ــوات المس ــى للق ــد الأعل ــو القائ ــي، ه البرلمان
ــريعية. ــلطة التش ــة الس ــد مصادق ــة، بع العام

± وزارة الدفــاع هــي المســئولة عــن القــوات المســلحة أمــام الشــعب، وأمــام ســلطات الدولــة، 	
ويحــدد القانــون حجمهــا، وهيكلهــا التنظيمــي، والتوصيــف الوظيفــي، والمهــام، والمــاك 
البشــري، والمــادي، لــكل مكوناتهــا، وتحديــد مســرح العمليــات، والنظــام المالــي، والإداري 

الثابــت، وشــفافية الرقابــة الماليــة، مــن الســلطة التشــريعية، والاجهــزة الرقابيــة. 
± منصــب وزيــر الدفــاع منصــب سياســي، ويعيــن مــن يشــغله، مــن رئيــس الجمهوريــة فــي 	

ــي  ــام البرلمان ــي النظ ــوزراء، ف ــس ال ــس مجل ــن رئي ــط أو م ــي، أو المختل ــام الرئاس النظ
بحســب مــا تقضيــه المصلحــة العامــة للوطــن، ورئيــس هيئــة الاركان العامــة هــو القائــد 

العســكري للجيــش.
± ــئون 	 ــي الش ــر ف ــص بالنظ ــي ويخت ــن القوم ــي والأم ــاع الوطن ــى للدف ــس أعل ــأ مجل ينش

الخاصــة بوســائل تأميــن البــاد وســامتها، وإعــداد الاســتراتيجيات والسياســات لمواجهــة 
التهديــدات الخارجيــة، والتحديــات الداخليــة، ورســم السياســات الداخليــة والخارجيــة للبلــد، 
ــة،  ــكينة العام ــن والس ــق الأم ــط تحقي ــتراتيجيات وخط ــرار اس ــس بإق ــص المجل ــا يخت كم
ومواجهــة حــالات الكــوارث والأزمــات بشــتى أنواعهــا، واتخــاذ مــا يلــزم لاحتوائهــا، وتحديــد 
مصــادر الأخطــار علــى الأمــن القومــي، ويحــدد الدســتور والقانــون مهامــه واختصاصاتــه 

الاخــرى، كمــا يحــدد قوامــه علــى أن يراعــى التمثيــل المدنــي فيــه.
± ــاَ 	 ــاَ وطني ــون جيش ــتور ليك ــادئ الدس ــن مب ــتمدة م ــش مس ــكرية للجي ــدة عس ــع عقي وض

ومهنيــاَ ولاؤه لله ثــم للوطــن . وتحتــرم القــوات المســلحة والأمــن والمخابــرات حقــوق 
ــاَ  ــي لا تمــس بســيادة الوطــن وفق ــة الت ــات الدولي ــق والاتفاقي ــات الإنســان والمواثي وحري

ــتور. للدس
± ــر 	 ــك أن يحض ــي ذل ــا ف ــي، بم ــل سياس ــن أي عم ــرات ع ــن والمخاب ــش والأم ــد الجي تحيي

عليهــم المشــاركة فــي الانتخابــات والاســتفتاء ســواء بالاقتــراع أو الترشــح أو القيــام 
بحمــات انتخابيــة لصالــح أي مــن المرشــحين فيهــا، حمايــةً لهــا مــن أي اختــراق سياســي.
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± تجريــم ممارســة العمــل الحزبــي لمنتســبي القــوات المســلحة والأمــن والمخابــرات وتجريــم 	
أي نشــاط لصالــح أي حــزب سياســي، أو تنظيــم أو جماعــة سياســية فــي أوســاط القــوات 
ــح  ــرات لصال ــلحة والمخاب ــوات المس ــخير الق ــر تس ــرات ، ويحظ ــن والمخاب ــلحة والأم المس
حــزب، أو جماعــة أو فــرد صيانــةً لهــا مــن التبعيــة، بــكل صورهــا وأشــكالها، والانتمــاءات 
ــون اقصــى  ــا، واســتقلالها، ويحــدد القان ــاَ لحياديته ــك ضمان ــا، وذل ــكل انواعه ــة، ب الحزبي

العقوبــات لذلــك، ومنهــا الطــرد مــن الخدمــة والتجريــد مــن الرتبــة العســكرية.
± ــات 	 ــات او جماع ــزاب او تنظيم ــى اح ــن ال ــود المنتمي ــف والجن ــاط والص ــع الضب ــزم جمي يل

ــا او سياســيا  تقديــم اســتقالتهم فــوراواداء القســم بعــدم ممارســه اي منهــم عمــا حزبي
ــي  ــة ف ــن الخدم ــتقالتهم م ــم اس ــم تقدي ــة فعليه ــي الحزبي ــتمرار ف ــوا الاس ــا رغب واذا م

ــة. ــة المدني ــى الخدم ــوا ال ــرات وينقل ــن والمخاب ــلحة والام ــوات المس الق
± ــة 	 ــة الكامل ــروعية، والحماي ــرات المش ــن والمخاب ــلحة والأم ــوات المس ــبو الق ــتمد منتس يس

ــون. ــة واجباتهــم، مــن التزامهــم فــي تأديتهــا بالدســتور والقان فــي تأدي
± تكــون تبعيــة دائــرة التوجيــه المعنــوي فــي الهيــكل الجديــد لوزيــر الدفــاع مباشــرة  	

لضمــان تفعيــل دورهــا ونشــاط التوجيــه المعنــوي والإعــام العســكري للقــوات المســلحة 
وتطويــر البرامــج والفعاليــات والنشــاطات التــي تعــزز مــن الــروح المعنويــة والانضباطيــة، 
وترســيخ الوحــدة الوطنيــة، وكــذا دراســة الأســباب والآثــار الســلبية لانخفــاض الــروح 
للمقاتليــن  والتدريبيــة  القتاليــة  المهــارات  مســتوى  وتدنــي  والانضباطيــة  المعنويــة 
وتحليــل تلــك الظواهــر الســلبية وطــرق معالجتهــا بالتنســيق مــع قــادة القــوى والمناطــق 
والوحــدات العســكرية. مــن أجــل المحافظــة علــى الــروح المعنويــة لمنتســبي القــوات 
ــه  ــة، وتوجي ــم الإبداعي ــم وقدراته ــة مواهبه ــي ورعاي ــم الإيجاب ــز دوره ــلحة وتعزي المس
ســلوكهم نحــو تعزيــز تعزيــز الانتمــاء الوطنــي وتنميــة مهاراتهــم بمــا يرفــع مــن مســتوى 
جاهزيــة القــوات المســلحة وخلــق عقيــدة عســكرية وطنيــة، مســتمدة مــن مبــادئ الدســتور 
والقانــون ولاؤهــا لله والوطــن وحقيقــة التوعيــة العســكرية وجوهرهــا وتعزيــز الــروح 

ــة.  ــة والقبلي ــة والمناطق ــة والحزبي ــن المذهبي ــداً ع ــلحة بعي ــوات المس ــة للق المعنوي
± العمــل علــى إعــادة بنــاء الثقــة بيــن الشــعب وبيــن القــوات المســلحة والأمــن والمخابــرات 	

وإزالــة آثــار ومخلفــات الماضــي.
± ــع المليشــيات والجماعــات 	 ــا مــع ســحب ســاح جمي إخــراج المعســكرات مــن المــدن تزامن

ــلحة. المس

أسس بناء الأجهزة الأمنية 
± الشــرطة هيئــة مدنيــة نظاميــة تــؤدي واجبهــا لخدمــة الشــعب وتكفــل للمواطنيــن 	

ــذ  الطمأنينــة والأمــن وتعمــل علــى حفــظ النظــام والأمــن العــام، والآداب العامــة ، وتنفي
ــذ مــا تفرضــه عليهــا  ــى تنفي ــة مــن أوامــر، كمــا تتول مــا تصــدره إليهــا الســلطة القضائي
ــزة  ــاز الشــرطة، والأجه ــاء جه ــى بن ــد عل ــات. وينبغــي التأكي ــح مــن واجب ــن واللوائ القواني
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ــم  ــا قي ــرس فيه ــدة تتك ــق عقي ــة، وف ــر جهوي ــة وغي ــس وطني ــى أس ــرى عل ــة الأخ الأمني
الانتمــاء الوطنــي، وفقــا للمهمــة الأساســية لهــذه الأجهــزة ، والمتمثلــة فــي تحقيــق الأمــن 
للمواطــن والوطــن وضمــان الســكينة العامــة. وذلــك مــن خــال تأهيــل مناســب، يتناســب 
ــة  ــان، وصيان ــوق الإنس ــرام حق ــا باحت ــن التزامه ــا يضم ــا، وبم ــة إليه ــام الموكل ــع المه م
ــى أســس  ــا عل ــة فيه ــن والترقي ــة ضمــان التعيي ــى أهمي ــد عل ــن. والتأكي كرامــة المواطني
مهنيــة خالصــة، والنــأي بهــا عــن أي تدخــل فــي الشــئون السياســية، ويكــون جهــاز الشــرطة 

ــة. ــوزارة الداخلي وكافــة أجهــزة الأمــن تابعــة ل
± ــن 	 ــل للمواطني ــعب وتكف ــة الش ــي خدم ــا ف ــؤدي واجباته ــة ت ــة نظامي ــة مدني ــن هيئ الأم

ــذ  ــة حقوقهــم وحرياتهــم، وتقــوم بحفــظ الامــن والنظــام العــام وتنفي ــة وحماي الطمأنين
مــا تفرضــه عليهــا القوانيــن واللوائــح مــن واجبــات ومــا يصــدره إليهــا القضــاء مــن أوامــر 

وعلــى النحــو الــذي يبينــه القانــون.
± ، يتولــى رصــدَ 	 ينشــأ بقانــون جهــاز مخابــرات عامــة مــن قطاعيــن داخلــيٍّ وخارجــيٍّ

ــي تهــدد الأمــن القومــي اليمنــي، كمــا يقــوم بالتحــري وجمــع المعلومــات  ــداتِ الت التهدي
ــم  ــى: تقدي ــا يتول ــة، كم ــات المختص ــى الجه ــا إل ــا، وإحالته ــةٍ عنه ــاتٍ متكامل ــداد ملف وإع
المشــورة للحكومــة فــي كل مــا يتعلــق بالأمــن القومــي اليمنــي، وتكــون تبعيتــه للمجلــس 
الأعلــى للدفــاع والأمــن القومــي، ويمــارس جهــاز  المخابــرات عملــه وفقــا للقانــون، 
ــات  ــام واختصاص ــون مه ــدد القان ــا،  ويح ــا دولي ــرف به ــان، المعت ــوق الإنس ــادئ حق ولمب
الجهــاز، ويخضــع لرقابــة الســلطة التشــريعية، وللجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة، بمــا 
يضمــن تفعيــل دور الرقابــة الماليــة، مــع الحفــاظ علــى طابــع الســرية،  ولا يتمتــع جهــاز 
المخابــرات بصفــة الضبطيــة القضائيــة، ويعيــن رئيــس الجهــاز مــن الشــخصيات الوطنيــة 
ــريعية. ــلطة التش ــه الس ــى تعيين ــادق عل ــة وتص ــة والحيادي ــا بالنزاه ــهود له ــة المش المعروف

± يقــوم عمــل الامــن علــى التــوازن بيــن الســلطة والمســؤولية، وتحديــد الوظيفــة العامــة 	
وتوزيــع الاختصاصــات وعــدم تداخلهــا والسلاســة فــي القيــادة والســيطرة وتطبيــق 

اللامركزيــة الإداريــة والماليــة.
± إصــدار قوانيــن لتوحيــد مركــز القيــادة والســيطرة والتوجيــه فــي مؤسســة الأمــن والشــرطة 	

ــيز فــي الواجبــات والحقــوق. واســتكمال بنــاء النظــام الالــي وربــط الخطــوط  وحظــر التمـ
الســاخنة وتوفيــر الاجهــزة اللازمــة.

± يجــب أن يراعــي جهــاز المخابــرات ممارســة الحكــم الرشــيد ومبادئــه. ويمنــع تدخــل جهــاز 	
ــن  ــة العاملي ــاً. وحماي ــش مطلق ــن والجي ــة والأم ــزة الحكومي ــال الأجه ــي أعم ــرات ف المخاب
فــي المخابــرات مــن أي ســلوك يــؤدي إلــى اســتقطاب العامليــن فيــه مــن الجهــات الأخــرى 

بضمــان حيــاة كريمــة لهــم.
± ــات 	 ــى الجه ــا ال ــا واحالته ــى جمــع المعلومــات وتحليله ــرات عل ــاز المخاب يقتصــر عمــل جه

المختصــة ولا يحــق لهــم ابتــداءً مــن الان القيــام بالقبــض او الاعتقــال او اي عمــل 
ــا  ــتخباراتية مهامه ــة والاس ــزة الامني ــع الاجه ــارس جمي ــرى وتم ــات الاخ ــه الجه ــص ب تخت
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واختصاصاتهــا بمــا لا يتعــارض مــع مبــادئ حقــوق الانســان وحرياتــه المكفولــة للمواطنيــن 
ــاً. ــتورياً وقانوني دس

± إنشــاء لجنــة خاصــة مــن المدنييــن المشــهود لهــم للقيــام بمراقبــة اداء المخابــرات فيمــا 	
ــا  ــاس به ــا والمس ــدم انتهاكه ــن ع ــا يضم ــة وبم ــات العام ــوق والحري ــب الحق ــق بجان يتعل

ــون. ــتور والقان ــة للدس بالمخالف
± انشــاء جهــة اختصــاص فــي وزارة الداخليــة تعنــى بالشــراكة المجتمعيــة لتعزيــز العلاقــة 	

والثقــة والتواصــل الإيجابــي بيــن الامــن والمجتمــع.
± ــيد 	 ــم الرش ــر الحك ــم معايي ــتهم لأعماله ــد ممارس ــرات عن ــاز المخاب ــبو جه ــزم منتس يلت

ومبادئــه ويمنــع تدخــل جهــاز المخابــرات فــي أعمــال الأجهــزة الحكوميــة والجيــش والامــن 
ــتقطابات  ــات والاس ــن الاختراق ــرات م ــاز المخاب ــن جه ــة بتحصي ــراءات الكفيل ــاذ الاج واتخ

ــة.  ــح أي حــزب أو جه لصال
± ــل دور 	 ــز وتفعي ــة لتعزي ــاملة وكامل ــة ش ــة امني ــداد خط ــرعة اع ــة بس ــزام وزارة الداخلي إل

الامــن بــكل فروعــه فــي المحافظــات والمديريــات والطرقــات وبمــا يضمــن فــرض هيبــة 
الدولــة وتوفيــر الامــن والاســتقرار والســكينة العامــة للمواطنيــن وحمايــة الممتلــكات 

ــة. ــة والخاص العام

تنظيم الخدمة في المؤسسات الامنية و العسكرية
± ــد 	 ــة والتقاع ــة والترقي ــروط الخدم ــن ش ــاط ويبي ــة والاحتي ــة العام ــون التعبئ ــم القان ينظ

ــن. ــلحة والأم ــوات المس ــي الق ــزاءات ف ــات والج ــي والعقوب ــاع الوطن ــة الدف وخدم
± ــزء 	 ــع؛ أو ج ــة جمي ــلحة، وتهيئ ــوات المس ــاط، للق ــة، والاحتي ــةَ العام ــونُ التعبئ ــم القان ينظ

مــن المــوارد البشــرية، والماديــة، والمعنويــة للبــاد، واعدادهــا إعــداداً صحيحــاً، لتحويلهــا 
، وينظــم القانــونُ حقــوقَ  ــة الحــرب عنــد توقــع خطــرٍ خارجــيٍّ ــة الســلم إلــى حال مــن حال

ــرى. ــكرية الأخ ــة والعس ــات المادي ــتويات الاحتياطي ــري، ومس ــاط البش ــاتِ الاحتي وواجب
± تنظــم القوانيــن فــي القــوات المســلحة والامــن والمخابــرات الخدمــة العســكرية مــن حيــث 	

تكوينهــا والرتــب والتطــوع والأقدميــة والتدريــب والتأهيــل والترقيــة وقواعــد وحــالات أداء 
الخدمــة والإجــازات والرعايــة الطبيــة والحقــوق والواجبــات والمرتبــات والعــاوات والبــدلات 
والمكافــآت ومكافــأة نهايــة الخدمــة وحمايــة العامليــن فــي الجيش أثنــاء أدائهــم لواجباتهم 
وتخضــع جميــع الأجهــزة فــي وزارتــي الدفــاع والداخليــة لرقابــة الأجهــزة المختصــة بــدون 
ــاء العســكري  ــة مــع اســس البن اســتثناء طبقــا للقانــون وضــرورة توافــق مخرجــات الهيكل
ــك  ــي الشــامل و العــادل وينظــم كل ذل ــل الوطن ــا والتمثي ــا وعلمي ــا ومهني ــي وطني والامن

بقواعــد قانونيــة عادلــة .
± القضــاء العســكري جهــة قضائيــة مســتقلة فــي عملهــا وتتبــع مجلــس القضــاء الأعلــى و 	

يختــص دون غيــره بالفصــل فــي كافــة الجرائــم المتعلقــة بالقــوات المســلحة وضباطهــا 



سلسلة كتيبات الحوار الوطني 

72

وأفرادهــا ويحــدد القانــون تلــك الجرائــم. كمــا لا يجــوز محاكمــة أي مدنــي أمــام القضــاء 
ــون للعــزل إلا  ــر قابل العســكري. وأعضــاء القضــاء العســكري مســتقلون فــي عملهــم وغي
فــي الحــالات التــي يحددهــا القانــون ويكــون لهــم كافــة الضمانــات والحقــوق والواجبــات 
المقــررة لأعضــاء الجهــات القضائيــة. وتختــص اللجــان القضائيــة لضبــاط وأفــراد القــوات 
المســلحة دون غيرهــا بالفصــل فــي كافــة المنازعــات الإداريــة الخاصــة بالقــرارات الصــادرة 

فــي شــأنهم وينظــم القانــون عملهــا وكيفيــة الطعــن بقراراتهــا.
± تجريــم ممارســة العمــل الحزبــي لمنتســبي القــوات المســلحة والأمــن والمخابــرات ويحــدد 	

القانــون أقصــى العقوبــات لذلــك منهــا التجريــد مــن الرتبــة العســكرية والطــرد مــن 
الخدمــة. وتجريــم أي نشــاط لأي حــزب سياســي أو تنظيــم أو جماعــة سياســية فــي أوســاط 
القــوات المســلحة والأمــن والمخابــرات ويحــدد القانــون العقوبــات الصارمــة لذلــك. ويحــرم 
تســخير القــوات المســلحة والأمــن والمخابــرات  لصالــح حــزب أو جماعــة أو فــرد وصيانتهــا 
ــادة  ــع الق ــا ويخض ــاً لحياديته ــك ضمان ــة وذل ــاءات الحزبي ــة والانتم ــور التبعي ــن كل ص م

العســكريين للإقــرار بالذمــة الماليــة لحمايــة المــال العــام ومكافحــة الفســاد. 
± لا يحــق مطلقــا تعيــن أي مــن اقــارب واصهــار رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الــوزراء 	

ــن أي  ــرات تعيي ــة المخاب ــة ورئاس ــاع والداخلي ــري الدف ــريعية ووزي ــلطة التش ــس الس ورئي
مــن أقاربهــم حتــى الدرجــة الرابعــة فــي 
أي مناصــب قياديــة فــي الجيــش والأمــن 
تلــك  فــي  عملهــم  مــدة  والمخابــرات 

ــب. المناص
± يتــم توزيــع خريجــي الكليــات العســكرية 	

ــدات  ــى الوح ــم عل ــور تخرجه ــة ف والأمني
ــة  ــة للخدم ــكرية والأمني ــة العس الميداني
ــا  ــنوات وفق ــن 4 س ــل ع ــدة لا تق ــا م فيه
نقلهــم  يمكــن  وبعدهــا  لتخصصاتهــم 
إلــى الوحــدات الأخــرى بحســب الاحتيــاج. 

± كافــة 	 علــى  التدويــر  نظــام  تطبيــق 
ــى  ــن عل ــلحة والأم ــوات المس ــادات الق قي
أن يبــدأ تطبيــق ذلــك علــى القيــادات 
ــة  ــر الأقدمي ــق معايي ــا يحق ــة، وبم الحالي
ــل  ــك التمثي ــات و كذل ــاءة والمؤه والكف
المحســوبيات  عــن  بعيــداً  الوطنــي 
الأخــرى المتمثلــة بالقرابــة والمصلحــة 
والوســاطة، وتفعيــل نظــام التقاعــد وفقــاً 

القانــون.

ŨŨ لا يحق مطلقا تعين أي من أقارب

وأصهار رئيس الجمهورية ورئيس 

مجلس الوزراء ورئيس السلطة 

التشريعية ووزيري الدفاع والداخلية 

ورئاسة المخابرات تعيين أي من 

أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في 

أي مناصب قيادية في الجيش 

والأمن والمخابرات مدة عملهم في 

تلك المناصب

ŨŨ تجريم تمرد منتسبي القوات

المسلحة والأمن والمخابرات 

واعتصاماتهم ومسيراتهم في 

وحداتهم وخارجها مهما كانت 

الاسباب والمبررات وتمنح لمنتسبي 

هذه المؤسسات جميع الحقوق 

القانونية وبحيث تقترن الحقوق 

والمزايا بالمهام والواجبات 

والمساءلة بالمسئوليات والصلاحيات.
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± تجريــم تمــرد منتســبي القــوات المســلحة والأمــن والمخابــرات واعتصاماتهــم ومســيراتهم 	
لمنتســبي هــذه  وتمنــح  والمبــررات  الاســباب  كانــت  فــي وحداتهــم وخارجهــا مهمــا 
المؤسســات جميــع الحقــوق القانونيــة وبحيــث تقتــرن الحقــوق والمزايــا بالمهــام والواجبــات 

ــات. ــئوليات والصلاحي ــاءلة بالمس والمس
± ضبــط وتنظيــم الإنفاقــات والصرفيــات الماليــة لتتــم وفقــاً للنظــام والقانــون والميزانيــة 	

المحــددة وبنودهــا وإجراءاتهــا وفصــل المــال عــن قيــادات القــوات المســلحة والأمــن، والحــد 
مــن الصرفيــات العبثيــة والتــي تتــم تحــت مزاعــم ومبــررات المكافــآت.

± ــس 	 ــع الأس ــا م ــدى توافقه ــة م ــن لمعرف ــش والأم ــي الجي ــدة ف ــات الجدي ــة التعيين مراجع
ــة. ــة والمهني الوطني

± انهــاء اي حالــة ازدواجيــة او تداخــل فــي مهــام واختصاصــات الامنيــة والاســتخبارية 	
والعســكرية.

± يعــاد البنــاء والتشــكيل لقــوات الشــرطة والأمــن طبقــاَ لشــكل الدولــة الجديــدة علــى قاعــدة 	
التوازن.

± ــاع 	 ــا وزارة الدف ــق تراه ــي اي مناط ــكرية وف ــق العس ــي المناط ــتقبال ف ــز اس ــاء مراك إنش
يتــم فيهــا اســتقبال المتقدميــن للتجنيــد ومــن ثــم توزيعهــم علــى الوحــدات العســكرية 

ــكرية. ــد العس ــات والمعاه ــن للكلي ــة للمتقدمي ــراء المفاضل ــتقبال وإج واس
± تحديــد الحجــم الأنســب للقــوات المســلحة طبقــاَ للنســب المعمــول بهــا عالميــاَ ) -1 1.5% ( 	

مــن عــدد الســكان قــوات عاملــة ومــن ) 2.5 – 3 ( قــوات احتياطيــة ويتــم توزيعهــا بتــوازن 
ــة  ــة واحترافي ــوة مهني ــون ق ــث تك ــف بحي ــات والوظائ ــى الفئ ــية وعل ــوى الرئيس ــى الق عل

ويفضــل النــوع علــى الكثــرة أو الكــم وينظــم كل ذلــك بقانــون .
± ــروط 	 ــم لش ــال -2011 2013 م واخضاعه ــم خ ــم تجنيده ــن ت ــي كل م ــر ف ــادة النظ إع

ــون. ــا للقان ــن طبق ــلحة والام ــوات المس ــي الق ــة ف الخدم
± ــع العســكريين 	 ــادة الشــرطة العســكرية وينقــل إليهــا جمي ــع قي تشــكل وحــدة خاصــة تتب

المرافقيــن للقيــادات العســكرية ويحــدد عــدد المرافقيــن لــكل شــخصية كحــد أعلــى وحــد 
أدنــى ويخضــع جميــع المرافقيــن لبرامــج تدريــب وتأهيــل فــي مجــالات عملهــم.

± ينقــل جميــع المرافقيــن مــن منتســبي الجيــش للشــخصيات المدنيــة بجميــع مســتوياتهم 	
ــق عليهــم  ــة وينطب ــوزارة الداخلي ــى الادارة الخاصــة بحراســة المنشــآت والشــخصيات ب ال

نفــس الشــروط الواجبــة علــى زملائهــم فــي الشــرطة العســكرية.
± تفــرض الخدمــة الميدانيــة علــى كل ضابــط مــن 6-12 شــهرا فــي كل رتبــة يرقــى اليهــا 	

الضابــط بعــد اخــذ الــدورات الحتميــة والــدورات العليــا التــي يســتحقون بموجبهــا الترقيــات 
الــى رتــب اعلــى.
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الرقابة المالية و الإدراية داخل المؤسسات العسكرية و الأمنية 
± ســن قوانيــن ولوائــح تنظــم الإنفاقــات والصرفيــات الماليــة لتتــم وفقــاً للنظــام والقانــون 	

ــوات المســلحة  ــادات الق ــا وفصــل المــال عــن قي ــة المحــددة وبنودهــا وإجراءاته والميزاني
والأمــن، والحــد مــن الصرفيــات العبثيــة والتــي تتــم تحــت مزاعــم ومبــررات المكافــآت.

± اتخــاذ إجــراءات عقابيــة رادعــة  لإيقــاف الاختــالات والفســاد المالــي والإداري داخــل 	
المؤسســتين العســكرية والأمنيــة مثــل )تجنيــد الصغــار، الأفــراد الوهمييــن، المنقطعيــن 
ــل  ــة نق ــط عملي ــات، ضب ــرر مهم ــت مب ــن تح ــر متواجدي ــتمرة، الغي ــم مس ــن رواتبه الذي
المنتدبيــن كالمرافقيــن بطــرق غيــر قانونيــة(. وتوريــد  الصــارم،  بالقانــون  الجنــود 
المعاشــات أو الخصميــات أو المســتحقات التــي لا تصــل إلــى الجنــود أو الصــف أو الضبــاط، 
للخزينــة العامــة. وســرعة إنهــاء الازدواج الوظيفــي ســواء العســكري والأمنــي أو العســكري 
والمدنــي  مــن خــال التقنيــة الحديثــة ومنهــا إدخــال نظــام البصمــة الوظيفيــة فــي 

المؤسســتين العســكرية والأمنيــة.
± تقــدم المؤسســة الاقتصاديــة ودائــرة الأشــغال العســكرية وصنــدوق التقاعــد والخدمــات 	

الطبيــة العســكرية موازنــات مســتقلة ملحقــة بموازنــة وزارة الدفــاع كمؤسســات خدميــة 
إنتاجيــة وينظــم القانــون ايراداتهــا ونفقاتهــا.

± يحظــر ممارســة العمــل التجــاري والمقــاولات مــن قبــل القيــادات العســكرية أثنــاء الخدمــة 	
العســكرية الفعليــة ويحــدد القانــون عقوبــة مــن يخالــف ذلــك.

± تضــع وزارتــا  الدفــاع والداخليــة موازنــة عامــة وتقدمهــا ضمــن الموازنــة العامــة للدولة إلى 	
مجلــس الــوزراء ومنــه إلــى مجلــس النــواب بمــا يحقــق إشــراف ورقابــة هــذه المؤسســات 
عليهــا والاخــذ بأفضــل النظــم الماليــة المعمــول بهــا فــي الجيــوش الحديثــة ايــرادا وانفاقــا 
ويفصــل المــال عــن تصرفــات قــادة الوحــدات وتخضــع جميــع القيــادات العســكرية والأمنية 

للإقــرار بالذمــة الماليــة حمايــة للمــال العــام والحــد مــن الفســاد.
± إعــادة ترتيــب اوضــاع المؤسســة الاقتصاديــة اليمنيــة علــى قاعــدة الحصــص بيــن 	

ــمال  ــن الش ــا م ــا اليه ــم ضمه ــي ت ــام الت ــاع الع ــات القط ــة ومؤسس ــة الاقتصادي المؤسس
والجنــوب وتطبــق علــى المؤسســة الاقتصاديــة القوانيــن النافــذة  فــي جميــع المؤسســات 
المماثلــة لهــا مــن حيــث نظــام الإدارة والنظــام المالــي والحســابات الختاميــة والجــرد 
ــع حســاباتها وبياناتهــا وتقاريرهــا  ــى جمي ــخ ويشــرف عل ــة .... ال ــة المالي الســنوي والرقاب

ــبة . ــة والمحاس ــزي للرقاب ــاز المرك الجه
± حصــر وترقيــم جميــع الأســلحة والمعــدات ووســائل النقــل وإثباتهــا فــي ســجلات الجهــات 	

ــة  ــي الرقاب ــراف دائرت ــت إش ــنوي تح ــر الس ــدوري والحص ــش ال ــراء التفتي ــة واج المختص
والتفتيــش فــي الجيــش والامــن ويحظــر تحريــك أي أســلحة أو آليــات أو وســائل نقــل 
خــارج مواقــع التموضــع الدائــم للوحــدات إلا عنــد تنفيــذ المهــام الرســمية وبموافقــة وزارة 

الدفــاع.
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± تمكيــن الجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة مــن القيــام بمهامــه الرقابيــة الماليــة 	
والإداريــة والقانونيــة علــى كافــة الأجهــزة العســكرية والامنيــة والمخابــرات واتخــاذ 
الاجــراءات القانونيــة علــى ضــوء ذلــك وفقًــا للقانــون بمــا فــي ذلــك توقيــف أي موظــف فــي 
تلــك الأجهــزة يتســبب فــي  عرقلــة قيــام الجهــاز المركــزي بمهامــه واحالتــه إلــى النيابــة 
العامــة للتحقيــق معــه مــع مراعــاة اجــراء الرقابــة بالطــرق العلميــة الفنيــة التــي تراعــي 

ــا. ــرية أعماله ــزة وس ــذه الأجه ــية ه حساس
± ســرعة حصــر كافــة اســلحة القــوات المســلحة الثقيلــة والمتوســطة والخفيفــة والمتفجــرات 	

والمعــدات والاليــات التــي نهبــت او صرفــت او بيعــت او تــم التصــرف بهــا بــاي شــكل مخالــف 
للقانــون مــن مخــازن الجيــش والامــن وكافــة الوحــدات العســكرية واتخــاذ الاجــراءات 

الحاســمة لاســتعادة كافــة تلــك الاســلحة مــن كافــة الاطــراف التــي اســتولت عليهــا .
± ــوات المســلحة 	 ــات والوســائل الأخــرى الخاصــة بالق ــة شــراء الأســلحة والألي إخضــاع عملي

والأمــن للجنــة مناقصــات خاصــة ومنــع الشــراء  عبــر التجــار الوســطاء والتعامــل المباشــر 
ــون. ــك بقان ــم ذل ــلُّح وينظ ــات التس ــيد نفق ــع وترش ــع المُصنِّ م

± يمنع التجنيد بدل فرار تحت اي مسمى وتنزل مرتبات الى الخزينة العسكرية.	
± عنــد انتقــال العســكريين للعمــل فــي الجهــاز المدنــي لا يجــوز لهــم حمــل الرتبــة 	

ــى  العســكرية وتنقــل كافــة حقوقهــم  إل
الجهــاز الإداري المدنــي ويســتثنى مــن 

ذلــك المعاريــن لفتــره محــدده .
± إحالــة جميــع مــن بلغــوا الأجليــن مــن 	

ــد  ــى التقاع ــود إل ــف والجن ــاط والص الضب
كافــة  لهــم  ويعطــى  القانــون  بقــوة 
فيهــا  بمــا  وحقوقهــم  مســتحقاتهم 
وبمــا يضمــن  الخدمــة  نهايــة  مكافئــة 

التقاعــد. بعــد  كريمــة  حيــاة  لهــم 
± بيــن 	 فيمــا  الوظيفــي  الازدواج  إزالــة 

وبيــن  والأمنيــة  العســكرية  الأجهــزة 
ويحــرم  عــام  بشــكل  الدولــة  أجهــزة 
التجنيــد بــدلا عــن الغيــاب فــي جميــع 
والشــرطة  الجيــش  ووحــدات  دوائــر 

والامــن.
± اســتكمال صــرف المرتبــات لمنتســبي القــوات المســلحة بنظــام البطاقــة الالكترونيــة 	

والتنســيق مــع وزارة الماليــة والبنــك المركــزي والبنــوك الاخــرى والبريــد باعتمــاد نظــام 
ــب. ــرف المرت ــد لص موح

سرعة حصر كافة اسلحة القوات 

المسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة 

والمتفجرات والمعدات والاليات التي 

نهبت او صرفت او بيعت او تم التصرف 

بها باي شكل مخالف للقانون من مخازن 

الجيش والامن وكافة الوحدات العسكرية 

واتخاذ الاجراءات الحاسمة لاستعادة كافة 

تلك الاسلحة من كافة الاطراف التي 

استولت عليها .
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± كل مــن جنــدوا فــي الجيــش والامــن وقــد تجــاوزوا الآن الســن القانونيــة للتجنيــد ولــم يتــم 	
تدريبهــم أو تأهيلهــم تنتهــي مــدة خدمتهــم طبقــاَ للقانــون علــى النحــو التالــي :

أقــل مــن عشــر ســنوات خدمــة تصــرف لــه مكافــأة نهايــة الخدمــة وتنتهــي خدمتــه ««
فــي القــوات المســلحة والامــن.

الذين أمضوا خمسة عشر سنة في الخدمة يحالوا إلى التقاعد بثلثي الراتب .««
ــل أو «« ــب كام ــد بمرت ــى التقاع ــوا إل ــنة يحال ــرين س ــة عش ــي الخدم ــوا ف ــن أمض الذي

ــة. ــة المدني ــدوق الخدم ــى صن ــم إل ــم أو إحالته ــاص به ــدوق خ ــاء صن ينش

تطوير و تأهيل القوات المسلحة و الأمن 
± وضــع الأســس والقواعــد القانونيــة للتأهيــل وتطويــر الأداء وتحديــث المناهــج علميــاً 	

ــات  ــي الأكاديمي ــن ف ــاع العاملي ــين أوض ــاءات وتحس ــع الكف ــاَ ورف ــاَ ووطني ــاَ وفني وتكتيكي
ــث  ــام بالبح ــي والاهتم ــاء النوع ــر البن ــة وتطوي ــكرية والأمني ــدارس العس ــات والم والكلي
العلمــي والتوثيــق العســكري فــي كافــة أنــواع وصنــوف القــوات المســلحة والأمــن ومراعــاة 
التمثيــل العــادل وتكافــؤ الفــرص بيــن جميــع أبنــاء محافظــات ومديريــات اليمــن وتفعيــل 
نشــاطات جميــع المــدارس العســكرية  وتوســيع مقراتهــا فــي صنعــاء وعــدن وأي محافظــات 

اخــرى.
± ــم 	 ــالات وتقدي ــن الاخت ــور ومواط ــب القص ــخيص جوان ــي تش ــي ف ــث العلم ــاد البح اعتم

الحلــول والمعالجــات وتزويــد جهــات التخطيــط بالبيانــات اللازمــة التــي تمكنهــا مــن اعــادة 
ــر  ــة تطوي ــدم عملي ــة تخ ــات متكامل ــدة بيان ــر قاع ــى توفي ــاعد عل ــر وتس ــاء والتطوي البن
ــكري  ــن العس ــي المجالي ــن ف ــجيع الباحثي ــم وتش ــة ودع ــكرية والأمني ــتين العس المؤسس
والأمنــي ومراكــز البحــوث والدراســات العلميــة ذات العلاقــة مــع الاهتمــام بالبحــوث 
ــر  ــاء القــوات المســلحة والأمــن وتطوي ــاءة ابن ــع مــن كف ــي ترف ــة الت ــة والميداني التطبيقي
وتحديــث هــذه المؤسســات بمــا يســاعد علــى عمليــة الهيكلــة للجيــش والامــن والارتقــاء 
بهــا إلــى المســتوى المطلــوب ويحــدد للبحــث العلمــي نســبة لا تقــل عــن %1 مــن ميزانيتــي 

ــة. ــاع والداخلي ــي الدف وزارت
± ــنوات 	 ــاث س ــن ث ــدلا م ــنوات ب ــع س ــكرية بأرب ــات العس ــي الكلي ــة ف ــدة الدراس ــدد م تح

وتضــاف إلــى المنهــج مــواد فــي الدراســات المدنيــة إضافيــة إلــى المــواد العســكرية بحيــث 
يتخــرج ضابــط الجيــش وهــو يحمــل شــهادة البكالوريوس فــي العلــوم العســكرية والدبلوم 
فــي المــواد المدنيــة الإضافيــة التــي درســها كمــا هــو الحــال بالنســبة لزملائهــم فــي كليــة 
ــاته  ــة دراس ــة ومواصل ــاءة عالي ــه بكف ــن أداء واجبات ــط م ــن الضاب ــك يتمك ــرطة وبذل الش
ــة  ــات المدني ــي المؤسس ــل ف ــن لعم ــه م ــده تمكن ــد تقاع ــة بع ــاة كريم ــن حي ــا وتأمي العلي

وتحــدد اللوائــح تلــك المــواد الإضافيــة )مــن العلــوم الاداريــة(.
± ــوي 	 ــه المعن ــرة التوجي ــكرية ودائ ــادات العس ــرات القي ــن والمخاب ــاع والأم ــوم وزارة الدف تق

بتوعيــة ضبــاط وصــف وجنــود القــوات المســلحة بالقوانيــن والأنظمــة واللوائــح العســكرية 
واحتــرام حقــوق الإنســان.
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± إعــادة النظــر بشــكل جــاد وفــوري فــي أوضــاع المعلميــن والأكاديمييــن مــن حيــث الترقيات 	
ومســاواتهم بأمثالهــم فــي الجامعــات الحكوميــة مــن حيــث المرتبــات والبــدل والمكافــآت 
والامتيــازات الأخــرى التــي تمنــح لهــم والعمــل علــى إعــادة تأهيلهــم لمواكبــة التطــورات 
ــس  ــات والملب ــر المواص ــات. وتوفي ــة المعلوم ــكرية وتقني ــوم العس ــي العل ــارعة ف المتس
والغــذاء للدارســين الملتحقيــن بكليــات الأكاديميــة العســكرية العليــا .. واعتمــاد الشــهادات 
التــي تمنحهــا المنشــآت التعليميــة العســكرية فــي الداخــل والخــارج )شــهادة البكالوريــوس 
للكليــات العســكرية – الماجســتير لكليــة القيــادة والأركان - والأكاديميــة العليــا( وفقــاً 

للقانــون.
± إعــادة ترتيــب وهيكلــة الخدمــات الطبيــة وتوفيــر الإمكانيــات الماليــة لإنشــاء مدينــة طبيــة 	

عســكرية نموذجيــة فــي العاصمــة وإعــادة تأهيــل جميــع المستشــفيات العســكرية القائمــة  
وإنشــاء مستشــفيات نموذجيــة فــي المناطــق العســكرية واحتســاب مكافــآت ماليــة للأطبــاء 
ــة المستشــفيات التابعــة  ــه فــي بقي ــي العســكري أســوةَ بمــا هــو معمــول ب ــكادر الطب وال
لــوزارة الصحــة  وتطبيــق التأميــن الصحــي لمنتســبي القــوات المســلحة، للاســتفادة منــه 
لدعــم المستشــفيات العســكرية والعمــل علــى تطبيــق نظــام البطاقــة الطبيــة والرقابــة 
الالكترونيــة بشــأن توريــد وصــرف الأدويــة وعمــل المستشــفيات بشــكل عــام وإحالــة كل 
مــن يثبــت فســاده فــي الخدمــات الطبيــة والمستشــفيات العســكرية إلــى القضــاء العســكري 
واتخــاذ الإجــراءات الهادفــة الــى يمننــة الــكادر الطبــي وان تكــون كل القيــادات لتلــك 

المنشــآت مــن الكــوادر الطبيــة العســكرية والحــد مــن الابتعــاث للعــاج فــي الخــارج.
± تطويــر وتنويــع الصناعــات الحربيــة والاســتفادة مــن خبــرات الأشــقاء والأصدقاء والتنســيق 	

ــاون معهم. والتع
± ــى 	 ــاد عل ــليح والعت ــث التس ــن حي ــلحة م ــوات المس ــكيل الق ــم وتش ــب وتنظي ــادة ترتي إع

أســاس المــاك البشــري والمــادي الثابــت فــي العلــم العســكري والمعمــول بهــا فــي جيــوش 
العالــم مــن خــال دمــج الوحــدات الغـــير مكتملــة المــاك والمتماثلــة مــع بعضهــا )مقاتليــن 
– تســليح – وســائل – معــدات – الــخ( وكــذا الوحــدات التــي لديهــا زيــادة فــي القــوة البشــرية 

والتســليح يتــم تشــكيل منهــا أكثــر مــن وحــدة.
± تقليــل حجــم القــوات الخاصــة وقــوات الاحتيــاط الاســتراتيجي وألويــة الصواريــخ واحتيــاط 	

ــي  ــام الت ــا يتناســب والمه ــا بم ــد تبعيته ــة الرئاســية وتحدي ــاع ووحــدات الحماي وزارة الدف
ــع  ــن جمي ــازات بي ــوارق والامتي ــة الف ــفافة لإزال ــات ش ــع آلي ــدات ووض ــك الوح ــا تل تؤديه
ــة  ــة والبحري ــن الجوي ــد للقوتي ــي تعتم ــازات الت ــدا الامتي ــوات المســلحة ماع ــدات الق وح

ــوق. ــي الحق ــا ف ــوية بينهم والتس
± إعــادة تأهيــل المطــارات القديمــة وانشــاء مطــارات جديــدة فــي المحافظــات النائيــة 	

العســكرية. والمناطــق 
± ــف 	 ــة( بمختل ــة – جوي ــة – بحري ــية )بري ــروع الرئيس ــة للف ــاءة القتالي ــة والكف ــع الجاهزي رف

ــك. ــن ذل ــة وم ــات اللازم ــر الاحتياج ــتوياتها وتوفي مس
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± توفيــر أســلحة ومعــدات خفيفــة ومتوســطة حديثــة للوحــدات الخاصــة بحيــث تتناســب مــع 	
الاســتخدام فــي المناطــق الجبليــة والمهــام الخاصــة.

± توفير معدات وأسلحة برية على درجة عالية من خفة الحركة وكثافة النيران.	
± ــة 	 ــام مــع خف ــة للتشــكيلات والوحــدات فــي توافــق ت ــدرة النيراني ــادة الق ــى زي العمــل عل

ــة. ــة والتعبوي ــة التكتيكي الحرك
± العمل على توفير وسائل السيطرة الألية المتطورة لتواكب ظروف المعركة الحديثة.          	
± ــز 	 ــادة تمرك ــآت لإع ــاَ ومنش ــاَ وعملياتي ــاَ وفني ــات إداري ــرح العملي ــز لمس ــداد والتجهي الإع

ــبع (. ــق الس ــات ) المناط ــرح العملي ــار مس ــي إط ــدات ف ــع الوح وتموض
± اجــراء التنقــات بيــن كل الوحــدات التــي مضــى عليهــا عقــود وهــي فــي منطقــة واحــدة 	

وذلــك ضمــن إعــادة التمركــز والانتشــار فــي المناطــق العســكرية ومســرح العمليــات 
ــث  ــن المناطــق بمــا يتناســب واحتياجاتهــا مــن حي ــي اجــراء التنقــات للوحــدات بي وبالتال
النــوع والعــدد شــريطة أن تكــون التشــكيلات كاملــة ) مقاتليــن -  أســلحة - وســائل – 

ــدات(. مع
± تحديــد أنــواع القــوى والوســائل المطلوبــة لــكل منطقــة عســكرية بحســب طبيعــة الأرض 	

ــكرية  ــرطة العس ــروع للش ــكرية وف ــم العس ــات والمحاك ــاء النياب ــة وانش ــام المحتمل والمه
علــى مســتوى كل منطقــة عســكرية.

± وضــع اســتراتيجية عســكرية عامــة موحــدة للقــوات المســلحة ووضــع برامــج وخطــط لــكل 	
ــام  ــا يحقــق الأهــداف والمه ــا وبم ــات بحســب طبيعته منطقــة عســكرية ولمســارح العملي

الدفاعيــة المخطــط لهــا بنجــاح.
± توفيــر الامكانيــات الماديــة والبشــرية والوســائل الضرورية لدائرة الاســتخبارات العســكرية 	

وتوســيع صلاحياتهــا وتواجــد عناصرهــم فــي المناطــق العســكرية والوحــدات وتمكينهــم 
مــن اداء واجباتهــم ومهامهــم المناطــة بهــم واســتقلاليتهم.

± تنظيــم الدفــاع المدنــي وتوفيــر متطلباتــه الماديــة والبشــرية علــى مســتوى الجمهوريــة 	
واعتمــاد بــدل مخاطــر للعامليــن فــي هــذا المرفــق.

± إعــادة النظــر وبشــكل جــدي فــي وضــع المعســكرات مــن الناحيــة الإنســانية وتوفيــر 	
ــا  ــاء قواتن ــانية لأبن ــة الإنس ــق والكرام ــن الح ــن م ــي تضم ــى الت ــد الأدن ــات بالح الإمكاني
المســلحة, وتوفيــر الســكن الملائــم والانديــة الثقافيــة والرياضيــة والترفيهيــة والمرافــق 

ــة. ــات الضروري ــن الخدم ــا م ــة وغيره الصحي
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الحقوق الخاصة بمنتسبي المؤسسات العسكرية و الأمنية:
± القــوات 	 الشــامل والضمــان الاجتماعــي لمنتســبي  الصحــي  التأميــن  اصــدار قانونــي 

وأســرهم. والمخابــرات  والأمــن  المســلحة 
± ــرة 	 ــي واضــح يحــدد فت ــا لتشــريع قانون ــة للتقاعــد إلا وفق لا يحــق اتخــاذ إجــراءات بالإحال

ــون. ــك بقان ــة وينظــم ذل ــة الاســتحقاقية بصــورة عادل التقاعــد والحقــوق المالي
± والاختــالات 	 القضايــا  ومعالجــة  الهيكلــة  مخرجــات  لتنفيــذ  اللازمــة  الأمــوال  توفيــر 

ــن قســراً وتعويضهــم  ــا عــودة المبعدي ــرة الســابقة، وفــي مقدمته ــي حدثــت فــي الفت الت
التعويــض العــادل ، ورفــد صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة ) صنــدوق التقاعــد( التابــع للقــوات 
ــرح  ــاً لمس ــكرية وفق ــدات العس ــع الوح ــادة تموض ــر وإع ــف نش ــن، وتكالي ــلحة والأم المس

ــد.  ــات الجدي العملي
± الشــمالية وفــي مقدمتهــم 	 المحافظــات  مــن  والمقصييــن قســراً  المتقاعديــن  إعــادة 

المتضرريــن مــن جــراء حــروب صعــدة وحــرب 94م بجميــع الحقــوق أســوة بزملائهــم 
ــات  ــتراتيجية المرتب ــق اس ــاء وتطبي ــد والإقص ــي التقاع ــا ف ــي قضوه ــرة الت ــاب الفت وحس

عليهــم.
± إعادة المبعدين العسكريين والأمنيين جراء أحداث 2011م.	
± ــاء 	 ــرار أخط ــدم تك ــه ع ــوم ب ــا تق ــة  فيم ــورة جدي ــي وبص ــة أن تراع ــة الهيكل ــى لجن عل

الماضــي بــكل أشــكاله وصــوره.
± اعتماد علاوات وبدل مخاطر للمناطق النائية.	
± ــوات 	 ــاء الق ــن أبن ــروب م ــي الح ــى ومعاق ــهداء  وجرح ــر الش ــاء وأس ــة لأبن ــة الكامل الرعاي

المســلحة والأمــن ماديــاَ وعلميــاَ وصحيــاَ دون تمييــز.  
± ــرد 	 ــهري للف ــل الش ــتوى الدخ ــين مس ــن تحس ــا يضم ــات بم ــور والمرتب ــكل للأج ــع هي وض

ومنــح العــاوات المســتحقة للأفــراد مــن بــدلات وعــاوة خطــورة مهنــة وانتقــال مــع توفيــر 
الغــذاء المناســب والســكن الصحــي للأفــراد.

± إيجاد تأمين صحي للعاملين بالوزارة ولأسرهم.	
± توفير الخدمات العلاجية في مستشفيات الوزارة.	
± توفير الاعتمادات المالية الكافية لتشغيل المستشفيات.	
± والرتبــة 	 المعاشــات  حيــث  مــن  والمرضــى  والجرحــى  والمتوفييــن  الشــهداء  معاملــة 

ــويات  ــتحقاقات والتس ــب والاس ــث الرت ــن حي ــة م ــي الخدم ــن ف ــى الموجودي ــا عل وتطبيقه
وترتيبــات الوضــع.

± عــدم احتســاب فتــرة الإقصــاء والإقعــاد والإبعــاد ضمــن الفتــرة المؤهلــة للتقاعــد أي )بلــوغ 	
الأجلين(.

± إســتيعاب العائديــن فــي الوحــدات والألويــة والقــوى فــي المناصــب القياديــة التــي تليــق 	
بهــم وبمؤهلاتهــم وخدماتهــم والمواقــع التــي شــغلوها.
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± أن تتضمــن التشــريعات حيــاة كريمــة للمتقاعديــن ومكافئــة مجزيــة لنهايــة الخدمــة 	
تمكنهــم مــن حيــاة كريمــة. وإعــادة النظــر فــي قوانين ولوائــح الخدمــة العســكريه والأمنية 

والرواتــب والمعاشــات والتقاعــد بمــا يضمــن عــدم تكــرار مــا حــدث بعــد حــرب 94م.
± ــات 	 ــف والمرتب ــون الوظائ ــن لقان ــلحة والأم ــوات المس ــبي الق ــتحقات منتس ــع مس لا تخض

والأجــور الخــاص بالخدمــة المدنيــة ويتــم فصلهــا وفقــا لقانــون مــع تطبيــق قوانيــن 
الازدواج الوظيفــي مــن قبــل الخدمــة المدنيــة.

± تمنــح لمنتســبي القــوات المســلحة والأمــن البــدلات والعــاوات والحوافــز ) العــاوات 	
الدوريــة – عــاوات الاختصــاص عــاوات الصحــراء والجــزر– عــاوات التأهيــل – بــدل التخــرج 
– بــدل المخاطــر –  المكافئــات والمزايــا الاخــرى الــخ...... ( وتحــرم الخصميــات مــن مرتبــات 
الأفــراد مهمــا كانــت المبــررات والأســباب إلا بقانــون ويطبــق مبــدأ الثــواب والعقــاب علــى 

جميــع المســتويات .
± اعتمــاد مرتبــات للشــهداء والجرحــى العســكريين الذيــن لــم يعتمــد لهــم مرتبــات وتســوية 	

مرتباتهــم اســوة بأمثالهــم دون تمييــز.
± إصــدار توجيهــات رئاســية لتشــكيل لجنــة خاصــة للنظــر فــي قضايــا المبعديــن والمقاعدين 	

فــي المحافظات الشــمالية .
± اصــدار قــرارات رئاســية بعــودة المقصيــن والمبعديــن والمقاعديــن المشــمولين بقــرارات 	

ــتعداد  ــة الاس ــكرية والامني ــات العس ــزام الجه ــك ال ــكلها وكذل ــي ش ــية الت ــة الرئاس اللجن
لاســتقبالهم وترتيــب اوضاعهــم بمــا يليــق بمســتوياتهم ومؤهلاتهــم وتخصصاتهــم 

ــابقة. ــم الس ومواقعه
± علــى وزارة الدفــاع ترتيــب اوضــاع مــن ســبق صــدور قــرارات بعودتهــم بمــا يليــق 	

بمؤهلاتهــم وخدماتهــم ومنحهــم كافــة اســتحقاقاتهم مــن ترقيــة ورتبــة وتســكين 
بالنســبة  الحــال  وكذلــك  وتعويــض 

. السياســي  والامــن  للداخليــة 
± ــة 	 إعــادة مــن تغيــب مــن جيــش جمهوري

جــراء  ســابقا  الديموقراطيــة  اليمــن 
المضايقــة والتهميــش وتــم إعتبارهــم 
اعمالهــم  الــى  واســتبدالهم  فــرار 
الفتــرة  عــن  وتعويضهــم  بأرقامهــم 

الشــمالية. المحافظــات  ابنــاء  وكذلــك  الســابقة 
± ــرد 	 ــهري للف ــل الش ــتوى الدخ ــين مس ــن تحس ــا يضم ــات بم ــور والمرتب ــكل للأج ــع هي وض

ومنــح العــاوات المســتحقة للأفــراد مــن بــدلات وعــاوة خطــورة مهنــة وانتقــال مــع توفيــر 
الغــذاء المناســب والســكن الصحــي للأفــراد.

± إعــادة جميــع المقصييــن والمنقطعيــن والمتقاعديــن قســراَ جــراء حــرب صيف 94م وبســبب 	
حــروب صعــدة ومــن المحافظــات الشــمالية عمومــاً بمــا فيهــم المســرحين مــن وحداتهــم 

إصدار توجيهات رئاسية لتشكيل لجنة 

خاصة للنظر في قضايا المبعدين 

والمقاعدين في المحافظات الشمالية .
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خــال عامــي 2011 ، 2012م إلــى أعمالهــم ووظائفهــم ومنحهــم كافــة مســتحقاتهم مــن 
رتــب وتســويات وتعويضهــم عــن الفـــترة الســابقة وتطبيــق اســتراتيجية المرتبــات عليهم، 
بمــا فــي ذلــك أصحــاب خمســة أرقــام الــذي صــدرت قــرارات بعودتهــم عــام 90م وتشــكلت 

لهــم لجــان عــام 2006 و 2007م ولــم يتــم تنفيــذ ذلــك .
± ــم 	 ــابقة وه ــية الس ــات السياس ــرة الصراع ــال فت ــن خ ــش والام ــي الجي ــدوا ف ــن جن كل م

صالحيــن للخدمــة العســكرية مــن حيــث الســن واللياقــة البدنيــة يوزعــوا علــى الوحــدات  
بشــكل انفــرادي  لتدريبهــم وتأهيلهــم وإدماجهــم ومــن لا تنطبــق عليهــم شــروط القبــول 
للخدمــة العســكرية يتــم إنهــاء خدماتهــم وتصــرف لهــم مكافــأة نهايــة الخدمــة أو إنشــاء 

صنــدوق خــاص بهــم أو إحالتهــم الــى الخدمــة المدنيــة.

التنظيم القانوني و التشريع
± ــي والأمــن القومــي توضــح مهامــه 	 ــاع الوطن ــى للدف ــس أعل ــن بإنشــاء مجل إصــدار قواني

واختصاصاتــه ,وإصــدار قانــون تنظيــم القــوات المســلحة، وقانــون خــاص بإعــان التعبئــة 
العامــة، وشــروطها، وقانــون الخدمــة العســكرية، وقانــون خدمــة الدفــاع الوطنــي، وقانــون 

التقاعــد والمعاشــات ولا يحــق الإحالــة للتقاعــد الا طبقــاَ للقانــون. 
± مراجعــة التشــريعات الحاليــة للقــوات المســلحة والأمــن والمخابــرات وإصــدار التشــريعات 	

التــي تواكــب الدســتور الجديــد و متطلبــات الهيكلــة الجديــدة.
± إصــدار قوانيــن لتوحيــد مركــز القيــادة، والســيطرة، والتوجيــه فــي مؤسســة الأمــن 	

والشــرطة وحظــر التميــز فــي الواجبــات والحقــوق، واســتكمال بنــاء النظــام الالــي، وربــط 
ــة.  ــزة اللازم ــر الأجه ــاخنة وتوفي ــوط الس الخط

± ــة 	 ــار التعبئ ــة اث ــرطة لإزال ــن والش ــبي الأم ــة لمنتس ــبرامج التوعي ــي لـ ــم القانون التنظي
الخاطئــة مــن الأطــراف السياســية المتصارعــة خــال الفتــرة الماضيــة وإرســاء قيــم الــولاء 
الوطنــي والتســامح والمصالحــة مــع اعتمــاد سياســة محــددة تقــوم علــى الــولاء الوطنــي 
وحكــم القانــون وخدمــة الوطــن وتحســين مهنيــة العامليــن لتقــوم علــى معاييــر الكفــاءة 
والاحتــراف وخضــوع الأمــن والعامليــن فيــه لرقابــة الســلطة التشــريعية وبمــا يعــزز الوحــدة 

الوطنيــة.
± إعــادة الأرقــام التــي أعطيــت لعســكريين جــدد بديليــن عنهــم الــى أصحابهــا الســابقين مــع 	

احتســاب الفتــرة التــي بقــوا فيهــا خــارج الخدمــة لأغــراض الرتبــة والاســتحقاقات الأخــرى 
وعــدم احتســابها لأغــراض بلــوغ الأجليــن وإعطــاء أرقــام جديــدة للعســكريين الذيــن 

أعطيــت لهــم تلــك الأرقــام واحتســاب الفتــرة التــي خدمــوا فيهــا.
± ــرة 	 ــي واضــح يحــدد فت ــا لتشــريع قانون ــة للتقاعــد إلا وفق لا يحــق اتخــاذ إجــراءات بالإحال

ــة. ــورة عادل ــتحقاقية بص ــة الاس ــوق المالي ــد والحق التقاع
± إلغــاء قــرار ضــم صنــدوق التقاعــد فــي الأمــن السياســي للداخليــة وأن تتحمــل كل جهــة 	

مســؤولية منتســبيها. 
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± تقــدم المؤسســة الاقتصاديــة ودائــرة الأشــغال العســكرية وصنــدوق التقاعــد والخدمــات 	
الطبيــة العســكرية موازنــات مســتقلة ملحقــة بموازنــة وزارة الدفــاع كمؤسســات خدميــة 

إنتاجيــة وينظــم القانــون ايراداتهــا ونفقاتهــا.
± ــور 	 ــر وعب ــتيراد وتصدي ــع واس ــراء وتوزي ــاج وش ــة بإنت ــريعات المتعلق ــة التش ــن الدول تس

ــاح. ــل الس ــازة وحم ــن حي ــة وتقني ــواد الحربي الم
± يحظــر ممارســة العمــل التجــاري والمقــاولات مــن قبــل القيــادات العســكرية أثنــاء الخدمــة 	

العســكرية الفعليــة ويحــدد القانــون عقوبــة مــن يخالــف ذلــك.
± ــى 	 ــن عل ــلحة والأم ــوات المس ــادات الق ــة قي ــى كاف ــي عل ــر الوظيف ــام التدوي ــق نظ تطبي

ــاءة  ــة والكف ــر الأقدمي ــق معايي ــا يحق ــة وبم ــادات الحالي ــى القي ــك عل ــق ذل ــدأ تطبي أن يب
ــة  ــوبيات المتمثل ــن المحس ــداَ ع ــي بعي ــل الوطن ــك التمثي ــص وكذل ــات والتخص والمؤه

ــون. ــاَ للقان ــد وفق ــام التقاع ــل نظ ــاطة وتفعي ــخصية والوس ــة الش ــة والمصلح بالقراب
± ــه 	 ــن في ــا يب ــكرية كم ــتخبارات العس ــات الاس ــام واختصاص ــدد مه ــة تح ــدار لائح ــم إص يت

آليــة الرقابــة عليهــا بمــا يحافــظ علــى طابــع الســرية لمهامهــا وبــأن تقــوم  بعملهــا طبقًــا 
ــاً. للدســتور والقانــون وتراعــي مبــادئ حقــوق الانســان المعتــرف بهــا دوليــ

± إصــدار قانــون ينظــم عمــل شــركات الأمــن الخاصــة ويحــدد نشــاطها وعلاقتهــا بالأجهــزة 	
الرســمية وكافــة الأعمــال المرتبطــة بهــا.

± ــرات 	 ــاز مخاب ــاء جه ــون بإنش ــدار قان ــم اص ــي ويت ــي والسياس ــن القوم ــازا الام ــج جه يدم
عامــة مــن قطاعيــن داخلــي وخارجــي يحــدد فيــه بوضــوح مهــام واختصاصــات الجهــاز كمــا 
يبيــن فيــه آليــة الرقابــة للســلطة التشــريعية وللجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة علــى 
المخابــرات بمــا يحافــظ علــى طابــع الســرية لعمــل جهــاز المخابــرات وكذلــك يبيــن فيــه 
ــا  ــري وإحالته ــا والتح ــات وتحليله ــع المعلوم ــى جم ــه عل ــر عمل ــرات يقتص ــاز المخاب أن جه
إلــى الجهــات المختصــة دون ان يحــق لــه القيــام بالقبــض والضبــط والاعتقــال – أي عــدم 
تمتعــه بصفــة الضبطيــة القضائيــة – وإنمــا عليــه الإحالــة إلــى جهــة متخصصــة احترافيــة 

بالشــرطة لتتولــى القيــام بأعمــال القبــض والضبــط بعــد الإحالــة إلــى النيابــة العامــة.
± أمــن حــرس الحــدود )البريــة – البحريــة( فــي كافــة المنافــذ يتبــع وزارة الداخليــة وينظــم 	

ــون مهامهــا وصلاحياتهــا واختصاصاتهــا. القان
± وصلاحياتهــا 	 مهامهــا  القانــون  وينظــم  الدفــاع  وزارة  تتبــع  الحــدود  حــرس  قــوات 

. تهــا واختصاصا


